کاب الشركة 


الشركة : هى الالجتماعٌ فى استیخقاق أو تصرف . وهی تب بالكتاب وال 
ولإ ماع ؛ ما الکتاب فقول الله تعالى : فل فَهُمْ شرکاء فى ال 4 . وقال الله 
تعالى  :‏ وان کنر من الخلطء یْیَضَهُ علی يتفض إلا آلذین منوا وعيلو 
الصالحات اا هم 4 . والخلطاء هم الشركاء . ومن لس ١‏ ما روىٌ أ 
ببس عازب وزید بن ارقم كانا شریکین » فاشریا فضة بد ونَسِيعَة »فلع سول الله 
یھ فَمرَهُمَا آن ما کان بتقد فا جیژوه» وما كان نسيئة فردوه۳. وروی عن الب ع 
له قال : « یقول الله : أنا الت السَْرِيكَيْن ما لَمْ ین أَحَدُهُما صَاحِبّهُ » فإِذًا تحَانَ 
اما صَاحبه » خرجث من هما »/ . رواه أبو داو . وروی عن الى عل » 
آله قال : « ید الله على ال یکی هال کو +1 . واک السیسون عل جوا 
الشركة فى الجَمْلَةِ » وتا الوا فى أنواع منها ينها إن شاء الله تعالی . 

الشركة على یب : شركة لاله » وشركَة عقو . وهذا لباب إشركة الود . 
وهی أَنْواعٌ تحمسة ؛ شركة الان » والأَبْدَانٍ » والوجوه » والمضارية والمُفَاوَضَة . 
لا يصح شیء منها لا من جائز اصرف ؛ لاله عَقَدٌ على لصف ف ال مال فلم يَصِح من 
غير جائز اصرف ف المال » كالبَيع . 

فصل : قال أحمدُ : يُشَارَكُ وی ولصترانی » ولکن لا یحو ودک 


(۱) صورة النساء ۲ ۱ . 

(۲) سورة ص ۲٩‏ . 

(۳) آخرجه الامام أحمد , فى : السند 4 / ۳۳۷۱ . 

(4) فى : باب ف الشركة »من کتاب البيوع . سنن أبى داود ۲ / ۲۲۹ . 
(ه) آخرجه الدارقطنی » فى : کتاب البيوع . سنن الدارقطتی ۳ / ۳۵ . 


۱۰۹ 


۶ ۱ ظ 


99۳۳/4 


ولنْصرانی بالمال دوه » ویکون" هو الذی يليه ؛ له ْمَل ارب .ویهذا قال لسن 
والوری . وكرة لشافعى مشا ركهم مُطلمّا ؛ لاله زوی عن عبد الله بن باس أنه قال : 
ره أن يسارك المستلم اليَهُودِيّ . ولا یعرف له مخالف "في الايد" » وان هال 
اوی ورین لیس پیب » فإئهم شون ار »رتم با فرع 
اتم ونا » ما ری الکلال بإِسْنادِه » عن عَطَاءِ قال تھی رسو الله عه عن 
مشاركة اليهو دى والتصرانى إلا أن يكون الشراء والب بيد م60 ia‏ 
كرا ما لوا به » مَاملتهم بالريًا ويح الحَمْرٍ والخنزیر ٠‏ وهذا مَنْتّف فيما حضره 
المسيدم أو وله وقول ابن عباس يمول على هذا فاه علل بکونهم یرون . كذلك 
ا الا + عن ألى َمُرّة عن ابن باس ) اه قال : لاتشارکن يهو دیا ولا نَصْرَانيًا ولا 
مَيجُومييًا ؛ لأنّهم رون » وأن الا ایجل" . وهو قول واجد من الصّحَابة م یب 
التِشَاره بينهم » وهم لا يَحْتَجِونْ به . وقولهم : إن آموالهم غير طيبة وات ؛ فان 
لب عله قدعاملهم ورَهَنَ درعه عند بهودٍی على شعير أده لاله ؟ » وول 
إلى اک يَطْلْبُ منه وبين إلى امسر » وأَضَافهُ يَهُودِئٌ بحر وإهَالَة سح . 


وا یال الب عه ما ليس بِطيْبٍ » وما او من الحَمْرٍ والخنزير قبل مُشاركة 


الل ج 


ا ا و 


(5) سقطت واو العطف من : الأصل ۱۰ ب . 
(۷-۷) سقط من ١:‏ . 
(۸) وأخرجه ابن ألى شيبة موقوفا » فى : باب مشاركة المبودى والنصرانی » من كتاب البيوع . الصنف ٩ / ٦‏ . 
)٩(‏ وأخرجه اليدبقى » فى : باب كراهية مبايعة من أكثر ماله من الربا ... » من كتاب البيوع . السنن الکبری 
ه / ۳۳۰ . وابن ألى شيبة » فى : باب مشاركة المبودى والتصرانی » من كتاب البيوع . المصنف ٦‏ / ۸ . 
(۱۰) تقدم التخري فى :1 / ۳۷۵ . 
(۱۱) إهالة سنخة : ألية متغيرة الرائحة من طول الکث . 

وتقدم التخرج فى هب . 


د فإنّه ی فاسيدًا ؛ وعليه الضّمان ؛ لن عفد ال کی یلم کل ؛ والمسلم 
ا بت ملکه على الحَمْر والختزير » فاشبة مالو اشير ری به ميه آو ال بالرب وما 
کف ره فلت لاله وجله ما السَجوسی فان أحمد کر مش رکه 
مات قال : ما اجب شالت ر ؛ لا جل مالا یج هذا . قال 
یل : قال عمی : لاتشاركه ولا ثضاربه . وهذا وله عل لیس لباب ,رل 
مَعَامَاته والكراهة لمشار كته ٠‏ وان فعل صح ؛ لال تصرف جي ۱ 
۷ - مسألة ؛ قال ایا 


مَعْنَى شركة ركة الأَبْدَانِ » أن يَشْتَركَ الا أو أ ككرٌ فیما کنو ایهم کالصلًاع 
1 يكن عل أ ای ماه( نا کی فهو ينب . وان اشتر كوا 
فيما یسیون من الاج > کالحطب » والحشيش مار المأحوذَةٍ من الجبّالٍ » 
والمعادن > وال ۱ على دار الخرب » فهذا جایز . نْصّ عليه مد > فى رواية ألى 
طالب » فقال : لا باس أن یشترا كَ القَوم بای ؛ ویس قم مال + ؛ مثل الصيادِينَ 
لین والحَمَالِينَ .قد أرق ال له بین عار و وين تن ) فحاء سعد 
بأمییرین ؛ ول جیا بشىء”' ' . وفسر أَحمد صيفة الشركة ف العَِيمَة » فال : پشترکان 
نيما يمان من ملب المَقَُولٍ ؛ أن القال حص به دون العَانينَ . وپذا قال 
مالك ييل ی سا يرت ل اء ييخ ل وساي ب المباج » 
کالاخیشاش والاغتنام ؛ لا الشركة اا a‏ صح الوَكالَّةَ ف غد 
الأشياء ؛ لا مد ادما گیا . وقال الشافعى : * شک الأدان لها فاسكة انا 
شرکة على غير مال . فلم صح كلو ات العاعاث!" . ولنا » ما روَى آبو 


2 , ۵ 


او والا یرم باسمنادهما » عن ألى عییکة۲۹ » عن عبد الله » قال : اشک رکتا أنا وسَعْدٌ 


(۱) ىم :۱ صناعاتهم ) . 

(۲) آخرجه أبو داود » فى : باب فى الشركة على غير رأس مال » من کتاب البيوع . سنن ألى داود ۲ / ۲۳۰ . 
والنسانى » فى : باب الشركة بغیر مال » من كتاب البيوع . انجتبی ۷ / ۲۸۰ . 

(۳) فى الاصل : « الصناعتان » . 

. ق ۰۱ ب »م زيادة : 9 بن عبد الله » » وهو تصحیف « عن عبد الله » الاتق‎ )٤( 


۱۲۱ 


١ / 4‏ فل 


وعمار بوذ » فلم اجر اا وار بشیء »وجاء سد بأمییزین . ومثل نا لای ل 
رسول الله 202 > » وقد أَقرهُم عليه » وقال أحمد اش بيتهم ای عله . فان قيل : 
فالمغانم م مشتركة / بين الغانمین بكم الله تعالى ٠‏ فكيف یم متام هؤلاء 
بالشركة فما ؟ وقال بعض الشافعية ایم لر كانت إرسول ال ؛ وكان له أن 
يَذفعَها إلى من شاء فیَختّمل أن يكون فَعُلٌ ذلك هذا . قلنا :ما الاو » فالجواب عنه 
آن عام بر كانت لن ذخا من قبل أن يُشْرك الله تعالى بيب وهذا بقل أن ال عل 
قال ٠:‏ من اد شيعا فهو لَه ۲0 . فكان ذلك من قبيل المُبَاحَاتِ ؛ من سبق إلى أذ 
شىء فهو له . ونجوز أن یکون شَرَّكَ ینبم فیما اسيوق من الأمثلاب رال : الا آن 
الاول اسح لقوله : جاء‌سع بامییزین » ول اج ارا شیء . وما الثافى » فان الله 
تعالى ما جَعَل لیم له عليه الام بعد أن وا الوا فى فى لام » فائْرل اله 
تعالى : ل الوك عَن انا قل اما لله والرسُول کي . والشركة كانت قبل 
ذلك . ول على صځة هذا .نها لو كانت لول الله عل ل حل من یکون قد 
هم ادها » فصارّث كالمُبَاحَاتِ » أو لم يُبحها هم » فكيف یرون فی شىء 
ِغَير هم ؟ . وفى هذا الحَبّرِ حجّة على ألى حنيفة ایض ؛ لهم اشتركوا فى مبا ح وفیما 
لیس بعيقاعة > وهو یمن ذلك وان الل أذ جهتي الفطازية » فصکت ال 
عليه کا لمال » وعلی ألى حنيفة » أنّهما اشترکا فى مسب ماج فص » کالو اشترکا فى 
لخیاطة والقصارة » ولا نسم أن ال وکالة لصح فى المُباحاتٍ ؛ فإنّهِيَصِحٌ أن سیب 
فى خصییلها بأَجْرَةٍ » فكذلك يصح بغير عوض إذا تبر ع أُحَدُهُما بذلك » كليو كيل 
فى بیع ماله . 


فصل : : وتصیح شر که الأبدان مع اتفاق الصنائع ا مع اختلافها » فقال 


(ه) انظر : السيرة النبوية » لابن هشام ۱ / ۰164۱ 11۲ . 
053 سورة الأثفال: ۱ . 


INS 


أبو الطاب : لاصِحٌ . وهو قول مالك ؛ لأنَّمُقتَضاها أن مايَتَقبله کل واحد منهما من 
لعمل ا وم صاحبه َب به کل واجد منهما ٠‏ فإذا بل لها یا مع 
الحتلاف صنائعهما » لم يِمکن الا> ر اد وب لليف وا ال ال رت 
يُطالّبُ بمالا قذرة له عليه ! وقال القاضى : ؟ تصرح الشركة ؛ لأنّهما اشترکا فى مسب 
ماح » فص" ۰ کا لو الّفقت ب الا | »و لسع الم لني تس يكين اک 
ارا وي ر فما يبل ها مالا يكن الآعر مه وم يمع 

لك مها فكذلك إذا ات الصناعتان . وقوهم : يل كل وج منهما ما 
له صاحبه . قال القاضی يَحْعَِل أن یره ذلك ؛ لأنّهما كال و كيين ؛ بدليل 
میتوهدا ل العياج » ٠‏ ولا ضّمان فيها . وان قلنا : یلم . آمکته تخصییل ذلك 
بالأجرة » أو بمن تبرغ له بعمَله . ودل على صِححة هذا أنه لو قال دما : أكقبل 
نت تغمل . صَحت الشركة » عمل كل واج منهما غير َمل صاحبه . 

فصل : واذاقال ادها :أا اقل »وأنت تعمل » والاجرة بینی وبينك . صح 
الشركة . وقال رُفَر : لاتصيحٌ » ولا یسح العامل المُسَمّى » وإنّما له أجرّة المل . 
ونا » أن الضّْمانَ یسک به اج » ”كليل شركة الأبدانِ » وبل العمل يُوجبُ 
الضَّمَانَ على المُتَقبّل » ويَسْتَحِقٌ به الب“ » فصارٌ کتقبله الال“ فى المضاربة › 
والعَمَل يَسْتَحِقٌ به ال ارح > کفمّل المُضَارٍب » فیتّل بِمنِْلَةِ المُضاريّة . 

فصل ر كَةِ الاب على ما انوا عليه > من مساواة أو تفاضل ؛ لا 
لْمّل يُسْتَحَق به ۴ ٠‏ وجوز تفاضلهما ٤‏ الل اال اضما فى الربج 
الحاصل به » ولکل واحد منهما المطَالبَة بالاأَجرَة » وللمستاجر دَفعُها إلى کل واحد 


(۷) فى ب : و للاخر 1 . 
(۸) سقط من :۱ . 

. سقط من :ب‎ )٩-٩( 

(۱۰) فى الاصل : « بالال » . 


۱۳ ( الغنی ۷ / ۸ ) 


9۱۳۹/۶ 


6 ظ 


منهما .وا أيهم هب مها . وان تلفث فى يَد آخدهما من غير تفٍبط ‏ فهی من 
ضمانهما معا ؛ لأنّهما كال و کین ف المُطَالَيَةِ » وما یله کل واحد منهما من الأغمال 
فهو من ضمانهما .بْطاب به كل واحد منهما وله َمل ؛ ل هذه الشركة لت 
إلاعل الضّمان ؛ولاشىءفيهاتنْعَقَدُ عليه الشركة حال الضّمانِ » فكأن الشركة ضمت 
ضّمانَ كل واحد منهما عن الا خر مايره . وقال القاضى :یَحتَمل آن لايلْرَم ها ما 
َم اتح لما دْكَرنا من قبل . وما يلف یتعدی أحبديهما أو تفربطه أو تحت يده » على 
وجه يُو جب الضّمان عليه » فذلك عليه وَحُدَه . وإن َقر حدما با فى يده » قبل عليه 
وعلى شریکه ؛ لا ال له فيب إقراره ما فیا » ولا بل همان ید شریکه » ولابديْن 
عليه ؛ لأَنَّه لا يد له على ذلك . 

فصل : وإن ممل أَحَدُّهما دون صاحبه » فالكسُبٌ بينهما . قال ابن عقیل : نص 
عليه أحْمَدُ / » فى رواية إسّْحاق بن هانی» . وقد سل عن الرجلین يشتركانِ فى عَمَل 
الابدان ان اشا بشیء ولا تاش الاحر بشیء ؟ قال : نعم » هذا بمَنْْلة 
خدیث سد وابن مُسعودٍ . یعنی حیث اشترکوا » فجاء سل بامییرین راق 
لآو . ولا الل مَضنمون علیهما معا » وبضمانهماله وجيت الاج » فیکون 
هما کل( كان الضّمان علییما » ویکون العَامِل وا لصاحبه فى حصته .لین ذلك 
قاق . کمن اما جر زجلا يقس له توا فاسان السار الان لقع 
معه » كانت الاجرة للقصار الُستَاجر . کذا ههنا . وسواء ترك العَمَلَ لِمَرّض أو 


غيره » فان طالب آحذهما الا حر أن یه عم معه أو یم(" مقامَه من یه یعمل ‏ فله ذلك . 


فان انم » فللا تحر المَسْحٌ . ویختَمل أنه متى تَرَكَ العَمَل من غير غذر ‏ أن لا يشارك 


(۱۱) تقدم تخريجه فى صفحة ۱۱۱ . 
(۱۲) فى ب زيادة «لو). 

(۱۳ ف الأصل : « إنسانا » . 

(4 ۱) ف الأصل : « يقوم » . 


۱۱ 


صاحبّه فى اجره ما مه دوئه ؛ لاه ما شازکه ناا جا 1ق اده 
لل »فمایقی با شط عل نفسه ٠‏ فلم یج ما جل له فى اه اال 
ذلك فیما إذا” ترك أَحَدُها العمل" لعذر ؛ لاله لا یمکن الحَررٌ منه 

فصل : فان اشتَرك رجلان ؛ لکل وانحد سیا کا ؛ على أن یوجراهُما »> فما 
ررقم الله من شىء فهو بینهما ص .فاحل شیء لو إلى مكانٍ فلوم فى 
ذِمّتهما » ثم حَمَلاهُ على البَهِيمَيْنِ أو غیرهما » صّحّ » والاجرة بینهما على ما شَرطاه ؛ 
أن لها الحل بت ک الضّمان ف ذمتهما ؛ وهما أن يملا بای ظهْرٍ كان » 
والشركة لت على الضمان > كشركة الوجوه وان أجراهما باغیانهماعلی حَمْلٍ شىء 
بانج ا ل نصح الشركة ولکل واحد منهما اج داب ؛ لاله یج یف "مان 
الخمل لوا وما سح المُكترى 077 من عة اة الى اجره » وهذا 
سیم الاجارة بِمَوْتِ الدابة التى اكمّراها ون الشركة ما أن تک على الضمان فى 
مّمهما »أو على عَمّلِهِما . وليس هذا بواج منهما له يبت فى ذْمَمِهِما ضّمَان : 
ولا عملا بابدانهما ما يّجبُ الاجر اه »لان الشركة که تضم ال کال » والوكالة 
عل هذا الي لاگمیح : فب : اجره عَبْدَكَ وتکون اجره نی وی 8 
صح . كا لو قال :بع بل وه تُمَنْه بیننا . يصح وحمل أن تصحٌ الشركة > کا لو 
اك كا / فيما کسان من اعياج باندانهما . فان أعان أَحَدُهما صاحبّة فى 
التحميا ”© وال » کان له اجر مثله ؛ لها مَنَافِعُ وفاها بِشْبْهَة عَم . 

فصل : فإن كان لقَصًار أداة کے يبت فا کا عل أن اڈ بادا هذا ی 
یت هذا ‏ والکسب ينما کار الاجر عل ماشايلاة لو الشركة وف عل 


(١1-ه0)قاءب‏ : « تركه أحدهما ) : 
)۱٦(‏ ف م :( ججد 4 . 

(۱۷) ف م : المشترى »© . 

(۱۸) فى ب : التحمل 4 . 

1 فم : 9 والاجرة‎ )۱٩( 


١١ 


9۱۳۹/4 


6 ۱۳۵ظ 


لها ول یسح به رح فى الشركة » الله ليت لا یسح بہما شىء ؛ 
نما یس مَلان فى العمَل المُسْمَرَكِ » فصارا( ' کال ین لین أجراهُمالحَمل الشیء 
الذی تلا حملّه . وان فسَدّت الشركة » قسیم ما حص هما على قذر اجر عمَلهما 
واجر الدّارِ والالة . وإن كانت لاخدهما اله ولیس للاحر شیء أو لا خدهما یت ويس 
للاععر شی »قافا عل آن يعاد بالآلةأو ف الت وال جرة ینیما »جار + لاد كرتا . 


وا ا کر ا ی ی 2 a‏ يل : ۳ و بي 
فصل : وان دفع رجل دابته إلى اخر لیعمل عليها » وما يرزق الله بينبما نصفينٍ او 


و ماخ 86 ES‏ باق ي الع هس 2 ۶ ين 1 


در و 


ميد . .ول عن یال على هذا ور ذلك لسن » ولخي وقال 
5 ؛ وأبو ثور » وابن المُئْذرٍ » وأصحابٌ رای : لا میج وخ كله رب 
الدَابة : ؛ ل الحَمْل الذى يسنن به لجوض من . وللعامل جر مثله ؛ لا هذا ليس 
4 أقسا م الشركة إلا أن تكون التضابية ع ولا صح المُضاربة بالعروض » و 
بد كين باشجاره ق الأغيان : و و بيغها لا اها عن بلك 
3 . وقال القاضى : يحرج أن لا ر تصرح ؛ کا عل أن المضاربة بالعروض لا 
صح » فعلى هذا إن كان اجر الاب يها فالأجْرٌ لمالكها » وان بل حمل شىء 
مكمه » أو حمل علیها ا مباخا فباغه » اة وا له » وعليه اجره كلها 
لمالكها .ولنا این نمی العمل علوها فص الد علا ببعض تمائهاء راهم 
والدَّنانِير » وکالشجر فى المُساقاة » والأرض ف المرارعة . وقولهم : نه لیس من أقساء 
الشركة .ولا هو مُضارية . قلنا : نعم » لكلّه يُشْْبهُ المُساقاة والمُارَعَة » فإنّه دَفعٌ لعي 
الال | موسي جايس ماش r‏ ی . وبذا ین أن تخریجها على 
لمضاربة بالعروض فاميدٌ ؛ 4 فان المضارية انما تکون بالعجارة والتُصَرف فى رقبَة المال 

۱ وهذا بخلافه . ود کر القاضی ‏ فی مَوْضيع ار » فى من اس جر دَابهَ ؛ ِيَعْمَلٌ علیها 


(۲۰) ف لاصل ٠:‏ فصار هذا » . 
(۲۱) ف الاصل »ب : « فى 4 . 


١1١7 


ینصلف ما یررقه الله تعالى أو ثلثه » جار . ولا أر ی هذا وج ؛ فان الاجارة یط 
لِصِحتها العلم بالعؤض » وتقدیر المد أو العَمَلٍ » ول وجڏ » ولان هذا عَفَدٌ غير 
مَنْصُوص عليه » ولا هو فى معنى المَنْصُوصٍ » فهو كسائر المقود الفاسدة الا أن بريد 
بالاجارَة المُعامَلَةٌ عل اجه الذی تدم . وقد آشار أحمد إل مدل على تشبيهه لكل هذا 
المُارعَة » فقال : لايس باوب یالب والربع ؛لِحَدِيثِ جابر »أن النبى عله 
اغطی يبر على الشتّطر””" . وهذایدل على اه قد صارٌ فى هذا ومثله إلى الوا ؛ له 
بالمُساقاةٍ والمزارَعَةٍ » لا إلى المضاربة » ولا إلى الإجارَةٍ . ول أبو داود » عن أحمدّ » 
فى من عى رس على لصف من ليم : زج ون لايكونٌ به باس . قال إسحاق بن 
إبراهيمّ : قال أبو عبد الله : إذا كان على الصيف والربع » فهو جائ . وبه قال الأوْاعِىٌ . 
وا أجلي د مغن اچد ف من دقع َه إلى رجل ليكسيبٌ عليه » ویکون له 
تلت ذلك آو ربغه » فار + وال فيه ماد افق مسالة لاب . وان كقح توية إلى 
حاط فص قمْصانًا يَبيعُها » وله نصف رنجها بِحَقٌّ عَمَله » جار . ص عليه فى روايّة 
خرب ‏ ون دَهَمَ غرلا إلى رجل ینسیجه وبا بثلث نمَیه أو ربعه » جار . نص عليه . ول 
جز مالك وأبو حنيفة والشافى شيعا من ذلك لاله وض مج هول وعمل مَجْهُولُ . 

وقد ذ كرّنا وج جوازه وان جل له مع ذلك درام ملو ليج . نص عليه . وعنه 
الجواز اجج اليل . . وقال أبو بكر : هذا قول قَدِيمٌ » وما رو غير هذا فعلیه 
لیم . قال الاثم : سَمغعث أباعبد الله يقول امس بالكّوب يقح الب والرئع . 

وسیل عن الرجلیغطی ۳۳ بل و ودره ودرهمین؟ قال : أكرهه؛ ل هذا وو 
لا يعرف . وال إذالم یک معه شیء تراهُ جائرًا؛ لحدیت جابر» أن النبىّ عه أطى 


(۲ ۲) آخرجه أبو داود » فی : باب فی اخرص ‏ من کتاب البیو ع ۱ سادق أى داود ل ع" 


١ 17 


9۱۳۹ 


م يبر على | لشطر قيل لأبى عبد الله : فان كان السا لا يرْضَى حتى یراد لیا 


درهما ؟ قال لجل هقرفت تل وزمنل مشر وا أب وروی ارم 

عن ابن مییزین » وحن » وهی » یوب » وبَعْلَى بن حکیم۳ أنّهم آجاژوا/ 
ذلك . وقال ابن المنذر : کر هذا كله لسن . وقال أبو ثور واصحاب ای : هذا 
كله فاس . وامحقاره”” "ابن المنذر وابن عقيل يقال : لو دَفع شبكته "إلى الصیّاد 
يسيك بهاالسمَلکَ يما نصفین۲۳ ؛ فالصید كله لاان ولصاحب الک جر 


ر ۴ مي کټ 


مثلها ماي مالل عن مد ردان وما ررق الل بینہما على ما شاه 


لأنّها ین نمی بِالعَمّل فيا“ ' » فص دَفعُها ببعض تمائها » كالارض . 


اسل توا ی سول اله ا عن في لاو ر موآن یعطی 


۳۳۳ ی ما له عله وهذا دی لت ۳۹ ثبت عندنا 
صحته ؛ وقیاس قول أحمد جواژه ؛ لا ذکرناه عنه من المُسائل ۱ 


فصل : فإن كان ربل داب » لأر كاف وجوالقات » فَاسْكَر كا على أن 
بو جراهما والاجرة بینهما نان » فهو فاسِدٌ ؛ لن هذه اغیان لا يصح الاشتراكٌ فیها : 
فگذللى "ف ّا ف ا E LT ea‏ هرق 5 * قت واد 
لك “فى متافعها إذ تقدیره: اجر دابتلگ لتکون اجرنها بينناء واؤ جر جوالقاتی 


(۲۳) يعلى بن حکم الثقفی مولاهم ؛ الکی ۰ سکن البصرة » وروی عن سعيد بن جبير وغیره » وکان ثقة صدوقا . 
تیب اديب ۱۱ 41 و 

. » ف ۱ ب :۱ وأجازه‎ ) ۲ ٤( 

(۲۵) ف الاصل »م : « شبكة » . 

(۲۰) ف الاصل ٠١‏ .م :« نصفان » . 

(۲۷) ۸ ترد فى ۰۱۰ ب »م . 

(۲۸) فیا : و علیها ) . 2 

(۲۹) تقدم نخريجه فى :5 / ۱۷۰ . 

(۳۰) ف الاصل ۱ م :« كذلك » . 


لدكون اجرئها یتنا . وتکون الأجْرَة كلها لصاجب التهيمة ؛ ؛ لاک 0 الأصل » 
وللاخر أجر مله على صّاجب البَهيمَة ؛ لأ انتوق ماف ملکه عفد يوا » هذا 
[ذا جر الذاء ما عیام ا قیقد واد اس 
منهما(۲ ملکه مق ؛ فلکل واحد منهماأ جر یلکه. ومکذا لو قال رجْل لصاجبه : 
اجر عَبْدى الث ید . كان الا جر لصاحبه وللاخر جر مله . وكذلك فى جميع 
َ 

الاعيانٍ . 

فصل : فإن اشرك تلاثة ؛ من دم اب + ومن آحَعرٌ رای » ومن کر( 
العمل › »على ان مارری الله تعالى فهو بينهم صح » ف قياس قول مد ؛فإنه "نص 
فى الا هلال حر ْمَل عليها »على أن هما الأَجرَة على ال وهذا مكله ؛ لاله 
َف ابه إلى تمر يعمل عليها والراوية ین نمی العمل عليها » فهی كالبهيمة » فعلى 
هذا یکون مق الله بينهم على ما اقا عليه . وهذا قول لشفي ۸۳۳۹۰7 وکا( 6 
العام فى كسب مج با فعاها إليه فاشبة مالو َف ليه ارضه ليها . وهكذالو 
اشكر رة ۱ من دهم ذکان ومن آ خر ری ومن آخبر بل ومن تخر الم »على 
أك یَطحَنوا بذلك فا وی ۳ اله تعال فهو بينهم اصح » وكان بينهم على ما شطه 
وقال القاضى : العَقَدُ فَاسِدٌ فى المْسالئَيْن جَمِيعًا وهو ظاهر قول الشافعی ؛ لأ هذا لا 
جوز أن یکون ما رکة وا مُضَاربَة یلامج أنيكون رس مهم امرض ١‏ 
ولاك من شرو هدياف" ۳ ود زاس لمال سلیما » بِمَعْنَى أنه لا نحق شىء من الربح حتی 


(۳۱) سقط من : الاصل »م . 
(۳۲) ف الاصل : « دابته » . 
(۳۳) سقط من : الأصل 

(۳۶) فی ب عم :۱ الآخر © . 
(5؟) ف م زيادة : ۱ قد ) . 

(۳۰) فى ب عم ١:‏ وكلاء ۲ . 
(۳۷) ق ۱ ١:‏ رزقهم ۲ . 

(۳۸) فی اء ب »م ٠:‏ لکونهما » . 
(۳۹) فى الأصل : ( شرطهما ) . 


۳۱۹ 


۶ ظ 


و٤‎ 


یستوفی راس الال بکَماله . الراوية ههنا کلم( و نقص ‏ ولا اجه ؛ لأنّها کر 

إلى من مَعلومة جر مَغلوم » فتكون فَاميدَة فعل هذا يكو ار کله ف ال 
لار لس ؛ لأنّه لا غرف الاء فى لاء مَلکه » فاذا بَاعَهُ فقمَنه له » لاله عوض 
ملکه وعلیه اجه جر الول لگ اسف لها يعض ایس هما » فكان 
اچ ال » کساثر الاجارَات الفاسِدة . وأما فى امس الة الثانية فإنّهم إذا طحنو 
رج طَعَامًا با جر ٠‏ نظرت فى عَق الإجارة فزن جات من وام ول یذکز 
اصحایه > ولا نَوَاهم ؛ فلز كله له » وعليه لأصنخابه جر اليل » وان وى 
آصحابه نیم ۹9 ٠‏ كان کا لو عَقَدَ مع کل وا مهم مد أو جر من 
یع , »فقال :اسا سكا رُم جنوال هذاالطعَام بكذا فالا جر ينب أرباعًا لا 
لس رتشا وج کل واحبد منهم على صن حابه يريع 
أجر مثله . وان کان“ قال : اسَتَاجَرتٌ هذا الدکان وال والرحى ؛ وهذا اج 
یکذا وکذا طحن كذا وکذا" من الطعاء ص » لاجر بينم على قذر أخر 
شوم الكل واحد من المستمى لر جک فى أحد الوَجَهَيْنٍ » وف الاح ین 
بينهم رباع » اء عماوج رن مه واحد أو كائ ارعة اعد بعوض واحد . 
وهل“ یکون العوض ازباعغا » أو على قذر قیمتهم ؟ على وَجَهَيْن . 

۸ - مسالة ؛ قال : ( وَإِنِ اضترك بدتان بمال آخدهما › أو بدنان بمال 
غیرهمّا . آز بدن ومال أو مَالَانِ وبدن صاحب أحدجما » أو بدتان بالیهمّا › 
سای الما أو احتلف فکل ذلك / جایژ) 


ذکر أصحابنا الشركة“ الجائرٌة ربا » وقد ذکزنا کوعٌا منها » وهو شرکة الابدان ۱ 


(4۰) مخلق : تبل . 

(41) ف الاصل : ( وذکرهم » . 
(4۲) سقط من : الأضل »م . 
(۳ - ۳) سقط من ی 
(44) ق ۰۱ ب » م :هل ) : 
(۱) قب .وم : و للشركة » . 


وق ثلاثة أنُواع ذَكَرها الخرقی فى حمسة آقسام ء ثلاثة منها المُضَارَبَة » وهی( إذا 
اترك بان بال أحيدهما » أو بَدَنومَالٌ ‏ أو الان ودن صاحب أحدهما . وقسم منها 
شركة الوجوه » وهو إذا اشْتَرَكَ بَدَنانٍ با غیرهما . وقال القاضى : مَعْنَى هذا الم » 
أن يدقع ةمال إل اين مارب » فیکون المضَاربَانِ شرب یکین فى انح مال عير هما 
لأنهماإذا اد امال بجعاههم فلأيكونانٍ مر شترکین عمال غ ها ؛ وهذا مُحْتَمل . والذی 
قلنالهوَجَةُ الكزنهمااقترة فيميَأحذانٍ من مال ره وامخقزنا هذا لیر 1 
کلام الخرقی ذا قير یت ایا لأنراع ع الشركة الصّحِيحَة وعلی ا 7 ی 
يكون مُخلا 3 منبا » وهی شركة لوجُوه » ویکون هذا المَذكورٌ ئز نو 
المُضَارَبةٍ » ولا الخرقی كر الشركة بين این » وهو صّحِيحٌ على تَفسِيرنا ۹ 
تفسییر القاضى تكون الشركة بين لا > وهو بحلاف ظاهر قول الجْرَقِىٌ . والقسم 
الخامس إذا اشترك بَدَنانٍ بالیهما » وهذه شركة العِنَانِ » وهی شركة ممق علیها . فأما 
شركة لوب وه » فهو أن برك نان قيما بترا بجّاجهما » وة جار ما » من 
غير أن يكون ما زاس مال > عل أن ما شترا ينهم صقن أو نلا أو اا أو نحو 
ذلك وا خلت فم قَسَمَ الله تعالى فهو بينبما .فهی جار 8 »سواء ین اده 
تصاحبه ما ی پشگریه دأو قدَوه »او EEE‏ صف الا » أو ل يُعَيْنْ شيعا من 
ذلك » بل قال :ما ات من شىء فهو با ولحت »فى رواية ابن منصور : فى 
n, >‏ هی و ؛ على أَنْ ما يشر يه کل واحد منهما بینهما ؛ » فهو 
تر .وپذاقال الور اوس ینا اسن وان امير وقالآبوحنفة ایح 
حتى ی الوقت او الال » أو صنْفا من ایاپ . وقال مالك رای : یفرط کر 
شرائط الوَكالّة ؛ ( لا شرائط الوكالة ف للك مر ین الجنس وغیره من 
شَرَاْط ال کال . وا » آئھما اشترکا فى الانتيا ع » وون كل واحد منهما للاکحر فيه › 


(۲) ف ازپادة : و ما 4 . 
(۳) سقط من : الاصل a‏ 
)٤- ٤(‏ سقط من : الاصل ۱ 


T3 


٤ظ‏ يعبر 


فص ٠‏ وكان میاه بینہما » كا لو ذکر شراط ال کال وقوه : إن الوَكَالَةَ لا 
نصح حتی دک در اي ازع مع على رل نا وان سنا ذلك ؛ فإِنّما 
مر فى الوكالة الم » أما الوَكَالَة الدّاخَلّة فى ضر ضیمن الشركة فلا یعتبر فيها ذلك » 
یل المُضارية ود 2 العتّان فاد فى ضه ما یلا ولا تفا شی من 
هذا ‏ کذاههنا . فعلی هذا إذا قال لرجل : ما اشتریت الیوم من شیء » فهو بینی وبینلگ 
نصفان . أو أطُلَق القت » فقال :نعم . أو قال : ما اشتریت آنا من شیء » فهو بینی 
ونك نِصفَانٍ جا » وكانت شركة صَجِیحةٌ ؛ لأئه أن له فی النّجارَة على أن يکود 
المبیع بينهما » وهذا مَعْنَى الشركة + ويكون ر كيل ل فی راء نمف صف المتا ع ينصيف 
من تج لح فى ال له الحاصيل فى المع » سواء تحص ذلك بتو ع من 
الما ع أو أطلى . وكذلك إذاقالا”" : ما اشتريناة أو ما اشتراة أحَدُنا من‌تجار فهو بيننا . 
فهو شرکة صّحِيبحَة » وهما فى تُصرّفاتهما » وما َب هما وعليهما » وف إقرارٍهما ؛ 
وخصومتهما » وغير ذلك مَل شريكي الان عل مسد ستتذکزه ان شاء له مالل . 
هما ول ماه عن اقرف + العزل ؛ لاه ور کیله . میت هذه شركة 
الوجوه اهما ان ضا یشتریان بجاههما ام اوه باعل يقال فلن 
و جيه 4 . إذا كان ذا جاه » قال الله تعالی فى موسی عليه الا 0 وکان عند الله 
وَجِيهًا 24 . وفى بعض الآثار ‏ أن موسی عليه المسّلَامُ » قال :یا رب » إن كان قد 
لق جاهی عِنْدَكَ » فأسالك بحق ای الم الذی تبعَمهِ فى آخر الما . فاوحی 
لله تعال إليه : ما لق جَاهُكَ عندی ‏ واّك عندی لَوَجِيهٌ . 


فصل : القسم الثانى » أن يَشْتَرِكَ بدا بمالیهما . وهذا التو ع اثالث من انوا ع 


(۵) فی م :۰ « ضمنها » . 
)٦(‏ سقط من : لاصل . 
(۷) فق ۱ ۰ب : ۱ قال 4 
(۸) سورة الأحزاب 59 . 


(4) خلق : بلى . 


الشركة > وهی شرك کة العتان . ومعناها : أن يشتَرك ر جْلَانِ بمَالیهما على أن يَعْمّلا 
فيهما”' ۲ » بابدانهما » لب بینہما . وهی جا سا . ذكرَهُ ابن المشذر . 
نما تلف فى بعض شروطها » وان ف جلة يمتها شرکة امن » فقيل : 
ا ميث بذلك لأنّهما يَكَسَاوَِانِ ف المال تصرف ؛ كالفارسَينٍإذا سوبا بين فرَسَيهما ؛ 
سای ار ؛ فان ایهم یکونان سا . وقال الا : هى مش من عَنَّ الشیء 
(ذا عرض » يقال کل کاب . إذا عرضّت » فَسَميَتِ الشركة بذلك ؛ لال کل 
واحيد منبما عن له أن شارك صّاحِبَه . وقيل : هى مُشمقَة من ات۱٩‏ » وهی 
اة یقال : غا وي . إذا عارضته بمثل ماله وافحَاله فک فاد هرد 
الشرِيكين مُعَارِضٌ لصاحبه بماله وفعاله . وهذا يرجم إلى قول الفراء . 
فصل : / ولا خلاف ف أنه جور جَعْل راس الال راهم وال نی » فانهما( یم 
لاموال نان البّاعاتٍ » والناس یرکون بها من لَدّنِ النبئ عله إلى ریا من غير 
تکیر . فام العُرُوضٌ » فلا تجوز الشركة فيها » فى ظاهر اهب . ص عليه أحمدُ ‏ فى 
رواية ألى طالب وخرب . وحکاه عنه اب المُنْذر . وكرِة ذلك ابن سِيرِينَ » ويحيى بن ألى 
کییر » والتّوری والشنافعی » واسحاق » وأبو ور وأْصحابُ ای لا الشركة ما 
أن تق على آغیانالعروض أو قيمَتِها أو أنمانها » لايجورٌ وقوشها عل أغيانها ؛ لأ الشركة 
کت قتضی الرجو ع عند المُفَاصَلَة برس امال أو , بمئْله » وهذه لامثل ها » فیرجَملیه » وقد 
رد قيمّة جنس أحَيدهما دون الا تخر ویب بذلك جَمیعالرنج أو بیع ال »وقد 
تنقص قِيِمَتُه » فیودی إلى أن يُشَاركهُ الاک فى تین مله الذى ليس بنج » ولا على 
قیمَیها؛ لأ القيمَة غير مُتَحَفَقَة القذر» فيفضى إلى الا ع وقد یوم الشیء بأ کر من 


(۱۰) ف ب :۱ فیا » . 
(۱۱) فى النسخ : ١‏ العانتة » . 
(۱۲) ف النسخ : « عانت » 


(۱۳) فا غم : و فانها ¢ . 


۲۳ 


و۱/٤‎ 


۶4 ۷ ۱ ل 


یمه یه ول اقیقد تریح جماقبل یه » فیشارکه الا حرف العين المَموکة له 
ولا جور وقوعها على أثمانها ؛ لأنّها مَعْدُومَة حال العقد ولايَمْلِكَانها » لئ "إن راد 
مها الذى اشتَراهًا به فقد حرج عن ملک" ور بانع وان اراد تمتها الذى 
یبیعها به لزنه تعر رک ملم على شرل » وهو بَيْعُ لاغیان ون وعن 
ا وايةانحزی ‏ أن الشركة والمُضَارَيَة جوز بالعروض » وج قيمَتُها وق 

سّ الال . قال امد : إذا اشتركا فى الغروضي + it EDE,‏ از 5 
يفك آبا عید اه یال عن ا لمضاریةبالعتاع ؟ فقال : جائرٌ . فظاهر هذا 
صِحّة الشركة بها . انتاز هذا آبو بكر » وأبو الحَطّاب . وهو قول ماللی » وابن ألى 
ی . وبه قال ف المَضَربَةطاوس » والأوْرَاعِىٌ ‏ وحَمّادُ بن اى سليمان ؛ لأ مَقْصُود 
الشركة جواز تصرفها فى المَالّین جییغا ون نج ما" ینبم ؛ وهذا يَحْصْل فى 
الُرُوض کول فى الأثمان ؛ فیجب أن , نصح الشركة ماه با » کالائمان . 
یرجم کل واحبد منهما عند الما بقِيمةِ ماله عند لد > کا نا جَعَلنَا نصّابَ 
کاتها قیمتّها . وقال لشافعی : إن كانت العروض من ذوات الأمغال ؛ کالحبوب 
الأذهانٍ » جات الشركة بها » فى أحيد الوجهین ؛لأتهامن ذَوَاتِ الأمغال ‏ بهت 
لنقود , وی جع / عند الَاصلةبیثْلها وان كن من رات ال ۰ یج 
وَجُها واجذا ؛ لاه لا كن الرجوغ بمثيلها . ولّنا » أنه وغ شر رکة » فاستوّی فيها ماله 
مل من العروض وما لا مل له »> کالمضاربة » وقد سم أن المضازبةً لا رز بشیء من 
العروض ‏ ولأنّها ليست بتقید » فلم صح الشركة بها » كالذى لا مثْل له . 


(4 ۱ ا :«ولانبا » . 
(۰ ۱ ف لاصل .م : « مکانه » . 
(15) ف لاصل : ۱ الال » . 


۱۳ 


۰ اد چا ی یی بج ان انك ی اه E‏ م 
فصل : والحكم ف النقرة ۲ كالحكم فى العروض : لان قیمتها تزید وتنقص 3 
فهى کالعروض . وكذلك الحکم ف المَعُشوش من الأثمانٍ » قل الغش أو کثر . وبهذا 
7 ۰ ۳ 1 ع فق 8 ۹ ۳۰ 
قال التْمافِعِىٌ . وقال أبو حنيفة : إن كان الفش أقل من الصف » جار » وان كثْرَ ‏ ل 
os‏ 0 8 مه 7 ا ف © , 1 و چ 5 
جز ؛ لان الاغتباز بالعالب فى كثير من الاصول . ولنا » أنَّها مَعْشُوشّة » فاشبّة مالو 
, 211 دک 2 ا ا ۳ 6 شلك لے 8 3 ۳ 
كان الغعش اک » ولان قیمتها تزید وقنقص » أشبْهِتٍ العروض . وقولهم : الاعتبار 
8 7 ۳ ع عق ۳ و 0 ۳ 6و 
بالغالب . ليس بصّحِيج ؛ فان الفضّة إذا كانت أقل , لم یسقط حکمها فى الزكاة ) 
٠‏ ن ور 0 3 .2 9۹ ت 7 32 
وكذلك الذَهَبُ » اللهم إلا أن يكون الغش قلیلا جدالمَصلحَة لد ۰ کیمییر الفِضة فى 
الدينار » مثل الد ونخوها . فلا اغتباز به ؛ لاله لا يتك السرا منه » ولا یور فی 
الريا » ولا فى غيره 5 
فق دص n‏ ا mE ۳ ۳ E.‏ 
صاحبٍ مالك . ویحر ج الجَواژ إذا كانت افقة ؛ فان أحمدّ قال : لا آزی السّلمَ فى 
الفلوس ؛ لاله يُشْبِهُ الصف . وهذا قول محمد بن الحسن » وى ثور ؛ لائها تم . 
م اه ۳ ت ا و تسب 3 و ر او 22 
فجارّت الشركة بهاء کالذراهم والدَّنَانِير . ویختمل جوا الشركة بها على كل حال» نَافْقَة 
و ER OF‏ 9 7 ۹ ت۳۳ 9 عه ۳ مرج 9 ی 
كانت أو غير نَافِقَةٍ » بناء على جواز الشركة بالعروض . ووّجه الأول » آنها تنفق مرة 
* وو 5 5 ۳ 9 
وتکسد أخرى » فاشبهت العروض ‏ فاذا قلنا بصیحة الشركة ها( , فائها إن كانت 
e‏ ۹ 2 و 1 ۲ ء 7 و ۶ 
نافقة كان راس الما مثلها » ون كانت كاسيدّة » كانت قیمتها كالعروض . 
۲ و ۶ ل و ا ها 8 فا 3 و 
فصل : ولا يجوز أن یکون زاس مال الشركة مهولا » ولا جرّافا ؛ لاه لا بد من 
الرجو ع به عند المُفَاصلَّةِ » ولا یمک مع الجَهل والجراف . ولا جور بای غائب » ولا 
دين ؛ لاله لا یمک التَصَرّف فيه فى الحال » وهو مَقَصُودُ الشركة . 
فصل : ولا يشترَط لِصِحتها اتفاق ال مالين فى الجنس » بل يجوز أن بر ج دما 


(۱۷) النقرة : القطعة المذابة من الذهب والفضة . 
(۱۸) ىب »م :۱۰ فیا » . 


۱ ۲ ۵ 


9۹۶و 


راهم والاتحر / دَتَانِيرَ . ص عليه أحمدُ . وبه قال الحسنْ » واین سییرین . وقال 
الشافعی لا تصیح الشركة إلا أن يا فى مال واحيد وم وان در ۱ 
ولا يُمْكِنٌ إلا فى المال الواحيد . ونحن لا تشرط ذلك » لأغهما من جنس الأثمآن ؛ 
فصَحتِ الشركة فهما » کالجنس الواحد ‏ ومتی تماصلا » رج ۲ هذا بنایره ۱ 
وهذا بتراهمه ‏ ثم اقتسّما الفضنل. ص عليه أحمدُ, فقال :یر جع هذا بدئانیره» وهذا 
بذراهمه . وقال : کذا یقول(۰ © عة ,الخ وقال القاضی : ذا اة الما 
وما الحا ع تقد لد » وقوما مال الا تحر به ١‏ ويكون لتقو حين ص شمن في . ونا > 
ا حت کاٹ یکا ااال یا لااد یکو مر ميس رای لال 
100 

فصل : ولا یط اوی لین فى القَذْرٍ ِِ قال الحَسَن » اا 
کی » والشافعی » واسحاق ‏ وأُصْحابٌ اي . وقال بعض ل أصحاب 
الشافعىٌ : يُشْتَرَط ذلك . ونا » أنّهما مَالَانِ من جنس الانْمان » فجارٌ عَقَدُ الشركة 
علیهما » 5 لو تساویا . 

فصل ولا ترط انحلاط امین اذا غا شمارا حضراهما . وبهذا قال آبو حتيفة 
ومالك » إلا أن مالكا شر رط أن تکون اند مهما عليه »بان يَجَعَلَاهُ فى حائوت ما »أو ف 
يد و کلهما . وقال الشَافعی لاص حدى ی" الاين ؛ لأنْهما إذا م 
اشا فمال كل واحد منهما یف منه دون صاجبه » أو يريك له دون صاجبه » فلم 
تقد الشركة » کا لو كان من المَكيل . ولنا أنه عَمَد صد به ارب » فلم يشرط فيه 


(۱۹) فى ب »م :3 يرجع ) . 
(۲۰) ف الاصل : ١‏ يقوله 4 . 
(۲۱) سقط من : الاصل »۱ . 
(۲۲) سقط من :۱ . 

(۲۳) ف الاصل : « يبخلط 4 . 


۱۳۹ 


تخلط الا » كالمضازبة » ولأنّه عَقَدٌ على التُصَرّ ف ؛ فلم یک من شه الخلط 
کال وکا وعل مالك فلم یک م٩۲‏ ره أن تکون دما عليه » كالوكالة . 
وقولهم : هلف من مال صاجبه أو زیڈ على لب صناجبه . ممنوغ » بل ما 
لف من مالهما وزنادگه هما ؛ لل الشركة فضت بو المِلْكِ لكل واحد منهما فى 
نصف مال صاحبه کن اا اهما ف .وقال أبو حنيفة : متى لف 
اح المالين ؛ فهو من ضمان صاحبه . ونا > أن الوَضبيعة والضَمَان أحَدُ مُوجبي 
الشركة » تعلق بالشريكّين » ٠‏ الاج ٠‏ وكا لو اشتلطا . 

فصل : ومتى وق الشركة فاميدّة » فإنّهما / يَقتَسِمانٍِ البح على قذر رئوس ۲۳ 
أموالهما .یرجم کل واحد منهما على الآحرٍ با عَمَلِه . نص عليه أحمدُ فى 
الا . واکان القاضی . وهو مذهب آي حتیفة رالاق هلان المسعی تسقط 
ف لمق د الفاسد كالبيع الفاسيد إذا تف المَبِيعْ فى بد المُشمرى »| إلا أن یکون مال کل 
واحيد منهما میا " وه بخه مَعْلُومًا » فیکون له یج ماله . ولو ربخ فى جُزء منه ربکا 
متیر مر واه خط کان له ما تمیز من پیج مَال وله پوس تا مه من اواج 
والحتار الشریف أبو جعفر اهمايق یمان الربح على ما شَرطاه »ولا يس يتح أحَدُهما على 
الآتحرٍ اجر عم . وأجراها مَجرَى الصحِيحَةٍ فى جییع أحكايها . قال : لا احم 
قال : إذا اشتركا فى العروض » قسم الربح على ما اشتَرطاه . وا خم باه عد يَصِحٌ مع 
الجَهَالة یت المسّمی ف فانیده » کالتکاح . والمذهب الأول . قاله اقانيي - 


50 ةق قير 


کلام أحمل مَحُمُولُ على وی الأ ری فى تصحیح المضاربة العزوض لان الأصْلّ 
کون ربح مال کل واحد لمَالکه او وإلّماترك ذلك بالعقد الصّحجيح »فإذا م 
يكن لد متا » يني الشركة عل ی الأصثل » کاأنْ انیم إذا كان قاسیدا م 


. ) قب وم :۶ لن‎ )۲٤( 
. 1١ سقط من : الاصل‎ )۲۵( 
. ) فی اء ب م :۱ ها‎ )۲۲( 
. ٠ ف ب »م32 راس‎ )۲۷( 
) مميزا‎ ٠: فى ب »م‎ )۲۸( 
۳۳۷ 


۶ ۷ ظ 


و 


یل ملك كل واحبد من الما عن ماله . 

فصل : وشركة الوكان َي على الوكالة و الأَمَانَة ؛ ل کل واج منهما يدف امال إل 
صاحبه امه وبإذنه لهف اصرف وکا .وم شرط صیکیها آن یادن کل واحد منهما 
لصاجبه ف تصرف نآ هط ی جییعاشجار ات تصرف فا » وان غ 
له جنس أو توا أو بلدا » تصرف فيه دون غيره لأئه تصرف بالاذن » فوقف عليه 5 
کال كيل . جور لكل واحد منهما أن بیع ویشتری مُسَاومَة مرح وليه وموَاضَعَة » 
وکیف رای المَصْلّحَة ؛ لأ هذا عَادة الجّار . وله أن یبط المَبِيمَ الم » 
ویقبضهما » ویحَاصم" " ف الدَّيْن ‏ ویطالب به » ویحیل ‏ ویختال » ویرد بالعیب 
يما وله هو وفیما زان صاحبه . وله آن یستاجر من رأس مال الشركة ویوجر ١‏ لا 
المََافِمَ اخریث مُجری الاغیان » فصار کالشراء والبَيْعِ » والمُطَالبَة بالأجر هما 
وعلیپما ؛ لأنّ خقوق المقد لا کت الاق 

فصل : ولیس له أن کاب الرقیق وا يعيق على ما ولا غیره » ولا یرو ج الرقیق ؛ 
ان سکع / على الْجارة ولیست هذه الوا عجار ما تزیخ ال فان 
مخض ضر ولیس له أن بیرض ولا يُحَابِىَ, برع ویس له برع ولیس له آن 
يشتارك بمال الشركة ولا یذفعه ماري + لان ذلك يك يبت ف المال حقوقاء ویستحق ربحه 
لغيره » ولیس ذلك له ولیس له أن بلط مال الشركة باه ٠‏ ولا مال غیو ؛ لاله 
من (یجاب حُقوق ف الال ليس عو م ارو ا نا .لباک يلال 
۳ ورلا يفول به به مفكيجَة'" 4 لأن فى ذلك حطرا ل یودن فيه . ولیس له أن 
دی على مال الشركة » فإن فعل فذلك له » وله ربحه وعلیه وَضییعتّه . قال مد 
رواية صالح ار و وی : فهو له » وربحه له والوَضيعَة عليه . 
وقال القاضی : إذا اسْتَقَرَضَ شيعا لزمهما » وربحه هما ؛ 4 تمليك مال بمال » فهو 


(۲۹) فى ب زپادة : ١‏ به ) . 
(۳۰) السفتجة : أن يعطى مالا لاخر وللاخر مال فى بلد العطی ٠‏ فيوفيه إياه نم ؛ فيستفيد أمن الطریق . 
(۳۱-۳۱) سقط من : الاصل ۱۰ . 


۱ ۲۸ 


کف .و ان اا هذا 3 أذتحل فى الشركة اک جما 
اريك بالمُشَارَكةٍ فيه فلم جز » كا لو ضم سم الا الغا من قال . ارق الصف ؛ 
لاه بي واندال عن ین » فهو کبیع القّياب بالدراهم . ولیس له أن يقر على مال 
الشركة فإن فرع ى حَمَهِ دون صّاحبه » سواء أقر بعین أو ین ل شیک إا 
اون ن¿ له ف الّجَارَةٍ » وليس الاقراز داحلا فيها . وان أقَر بِعَيِبٍ فى عین بَاعَها قبل 
إقراره » وکذلك بل راز الو كيل على موه لیب . نَصَّ عليه امد . وكذلك إن 
فرع 3 قي تمن امبر تن أو بجمیعه أو باج رالْمُتَادى”" أو الما ؛وأشبّاه هذا 
ی أن بقل ؛ 1 هذا من توابع الَجَارة ۾ فکان له ذلك > کسلیم المبیم وأَدّاء 
مه TTY‏ فله آن يلها . وله أن یغطی آرش العیب ‏ أو 
ف » أو یوگ تمه لجل العیب ان ذلك قد یکون اخ ال » وان 
خط من الشمّن یداع » أو سمط دیا هما عن غریمهما .رم فى حَقَه » ول فى خن 
شریکه ؛ لاله تبرغ » والتبر غیجوژفی حٌَّ تفسیه دون شرِيكه .وان كان ما کین ال » 
اسرد هما حِصتَهُ من ان »جار وبه قال پو یوسف وحم . وقال آبو حنيفة 1 
يجوز . ونا هس حَقَهُ من المُطَالَبَة » فصّحٌ أن یرد أَحدها به » کالابراء . 


فصل : وهل لأَحَدِهِما أن بیع تسا ؟ محر على ريت » ام على ال كيل 
والمُضَارِب . وستذکر ذلك . وان اشِكَرَى / نْسَاءٌ بنقد عندة مله » أو نقد من غير 
جنسيه أو اشْترى بشى همن ذَوَاتٍ الأمكال وعنده مله »جار ؛ لاله إذا اسْكَرَى بجنس 
ماعنده » فهویودی مما ف يدنه » فلا يُفْضى إلى اراد فى الشركة . وان یک فى يده 


(۳۲) فی م ١:‏ كالصراف » . 

(۳۳) سقط من : الأصل »ب م . 
(۳۶) فى ب »م ١:‏ البيع ٠‏ . 
(۳۵) فی ۱ ۰ب »م ٠:‏ للمنادى » . 


) ٩ / ۷ الغتی‎ ( ۳۹۹ 


6 ۱ظ 


نقد ولا مثلی من جنس ما اشتری به ؛ أو كان عنده عرض فاستّدان عرض » فالشراء له 
اة »و ربحه له »وضمّانه عليه ؛ لاله اه على مال الشركة » ولیس له ذلك »على 
ھ2 ق 21 5 قاس و سدور گے دل 
ما أسلفناه . والاولى أنه متى كان عنده من مالل الشركة ما يمكته من أذَاء الشّمَن منه 
ببیعه ؛ آنه جوز ؛ لائّهآَمکته أَدَاءُ الثم من مال الشركة » فاشبة مالو كان عنته نم ۰ 
55 فو سوسم عا :3 و ۵ سر بر 00 TTT‏ 0 مرب 
ولان هذا عَادّة التجار ولا یمکن التخرز منه . وهل له أن یبضیع أو يودع ؟ على روایتین ؛ 
|خداهما . له ذلك ؛ لاله عَادّة التَجَارٍ » وقد تدعو الحاجة إلى الإيدّا ع . والثانية » لا 
و و ا ۲ ری بو وء ۲ و ام ف 
يجوز ؛ لانه لیس من الشركة » وفيه غرر . والصحیح أن الإيداعَ يجوز عند احاجة |لیه ؛ 
أن من ضَرُورَةٍ الشركة أب فع ا لماج إلى الما . وف ال كيل فيما یی مثله 
ف م ه 9 2 5 ۲ و رت 0 / Ss‏ 1 7 
تیه هان .باعل الو كيل . وقيل : يجوز یبال یل » بخلاف ال كيل ؛ 
لأئه لو جَارَ لل كيل التو كيل » اعفاد بحكم العقد مثل العقد » والشريك يَسَتَفِيدٌ 
د ار ما هکم سره ال همم ندال 
۶ ر و و Roh a”‏ ما ۰ 0 
أخذهُما » مَلَكَ الاخر عَزْلَهُ ؛ لآن لكل واحد منهما المصرّف فى حى صاحبه 
بل وکیل » فکذلك بالعَزْلٍ . وهل لأخدهما أن يَرْهَنَ بالدَّيْن الذی علیهما ‏ أو 
روي س 0 oro,‏ ۶ ل يس وق ء 2 2 
یره" ۲ بالدّين الذى هما ؟ على وجهين » اأصحهما » ان له ذلك عند الحاجة ؛ لان 
ارهن یراد للایفاء 1 والارتهان یراد للا ستیفاء 1 وهو یما سا الإيفاءً وا له ستیفاء 1 قا فملك 
زر از ۱ ۰ ی 8 58 ا ٤‏ 4 ه 
ما یراد هما . والثانی » ليس له ذلك ؛ لان فيه حطر . ولا فرق بين أن يكون ممن ولی 
لد »أو من غيره > لكون القَبض من حقوق اعد »وحقوق اعد لاكخْتَص العاقدٌ › 
فکذلك ما یراد له .وهل له الف بالمال ؟ فيه وجهان ۽ ذو رهما ف المُضَارَيّة . فا 
2 8 ی 2 ان ۵ 7 14 ره كر o‏ و 
الاقالة » فالاولی أنه یَمُلکها ؛ لآنّها إن كانت بَیعا فهو يَمْلِكُ لیم »وان كانت فسگا 


فهو يَمْلِكُ الفسخ بالرد بالعیب » إذا رأى المصلحَة فيه » فكذلك يَمْلِكُ*" الفسْمٌ 


(۳۲) سقط من : الاصل 11 
(۳۷) فى ب »م : ۱ يرهن ) . 
۳۸۱) سقط من :م 


: 8 


بالاقًالةإذا كان الحظ فيه فانه قد د شتری ما يَرَى أله قد غبن فيه تم لآ که 
إذَاقلنا :ھی / فسح ۱ أن لس ليس من المّجارَة . وإن قال له اشا برایلت . جار 
له أن یم كل مایق فى جر » من الابْضّاع » والمُضَارَبَة بالمالل”” " » والمشا زکة 
به » وله بماله » وس به ‏ والإبداع ۰ ولع نس » والرهْنٍ » والازتهان . 
الا » ونحو ذلك ؛ لأنّه فَوْضَ إليه رای فى لصف الذى تَمَمَضِيه الشركة » فجار له 
کل ماهو من التّجَارَةٍ . فأمّا ما كان تَمَسُكا” *) بغير عِوَض » كالهبّة » والحَطِيطَّة لغير 
فا » والقرض » والعثق » ومكائبَة الرقيق » وتزویجهم » ونحوه ؛ فليس له عله ؛ لاله 
ما فَوْضَ إليه العمل برایه فى اجَارة » ولیس هذا منها . 

فصل : ون أحذ أَحَدُها مالا مُضَارَبَةَ » فرنحه له » ووضییعشه عليه » دون 
صَاحبه ؛ لاله يَسْتَحِقٌ ذلك فى مُقَابَلَةِ عَمَله » وليس ذلك من الما الذى اشتركا فيه . 
وقد قال أصحابنا فى المضاربة : إذاضَاربَ رخ ار دما حصّل من الربح فى شركة 
الأول » ذا كان فيه ضَرَّرٌ على الأول . فیجیء هلهنا مثله . 

فصل : والشتركة من مود الجائرَةٍ » تبطل بمَوت أد اتیکین » وجوه ؛ 
والحجر عليه لس » وبِالمَسْخ من أحدهما ؛ لأنّها عَقَدٌ جائرٌ » فطل بذلك » 
کال وكالة » وان عَرّل أَحَدُّهما صَاحبه ال و۱٩‏ فلم یکن له أن صر إلا ف 
قذر نُصِيبه وللعازل لصف ف المججميع ۽ لأ المَْرُولٌ یر جع عن | ذنه . هذاإذا كان 
لس سيد" و كان عضا ؛ فذکر القاضی أن اير کلام امد + اه لا 
ينْعَزلُ بالعَزْلٍ وله تصرف حتی بض ال کالهطتارب إإذاغزه رب المال »وی 
أن يکود له لصف بالبیع دون المع لمعاو با لاکز أو تصرف بغير ما ينض به 


(۳۹) سقط من : الاصل . 
(51) ف م :۱ العزل » . 
)٤۲(‏ سقط من :۱ . 

(4۳) الناضّ : الدرهم والدینار . 


١15١ 


۶ ۱ظ 


امال . وذکر آبو الخطاب أنه يلرل“ مُطْلَهَا . وهو مذهب الافعی ؛ لاله عق 
جایژ » فاشبّهَ الوكالة . فعلى هذا إن اتّمَهَا على الب أو القِسلْمَةِ » فلا . وان طلب 
أحَدُهما القسلمّة والاحر البیم » اجیب طالِب الم دون طالب لیم فان قیال #اليس 
اذا فسَخ رب الال المَضَريةٌ» فطلَب العامل الع » أجيبٌ إليه ؟ فاللجوابٌُ. : أن ق 
العامل ف ارب » ولا يَظهَرٌ ربخ إلا بالبيْع » فاسْتَحَقَهُ العامل لوقوف حَُصُولٍ حَمَه 
عليه » وف مالیا » ما يَحْصْل من البح يَسْتذْركُه کل واجبد منهما فى تعبیبه من 
المتا ع » فلم / يجبر على البيع ۱ 

فصل : فان مات أَحَدُ الشریکیین » وله وارث رَشِِيدٌ » فله أن يُقِيمَ على الشركة » 
یادن له الريك ف لصف . وله لطاب ا فان کان مولا عليه فاه ول 
مَقَامَهٌ ق ذللك له( لایفعل الا ما فیه المَصلحَة للمولی عليه .فان كان المَیّت قد 
وَصَى بمَال الشركة ؛ أو ضيه لِمَعَيْنِ » فالموصی له كالوارث فيما ذكرّنا . وإن 
وصّی به" لغير مين » کالفقراء ءل جز لاوم الاذنق لصف » لاله فد وجب 
دَفعُهِ لیم . فيَعْزِلُ هم . ور بينم . وان كان على المَيّتِ دنل بتَركيه » 
فليس للوارث إِمْضَاءُ الشركة حتى يقي دنه » فان قَضَاهُ من غير مالل الشركة » فله 
لاثما » وان قَضَاهُ منه » بَطَلّتِ الشركة فى قذر ما قَضّى . 


فصل : القسم الغالث ۳ یر بدن وسال / وهده المضاربة ؛ ونسَمى قَرَاضًا 
٤‏ ده 4 ED‏ ۱ 4 ا 3 i‏ 7 7۹ 
أيضا » ومعناها أن یف رجل ماله إلى اححَرَ یتجر له فيه » على أن ما حَصّل من الربح بينهما 


(46) فى ب .م: 9 يعزل ٩‏ . 
)٤٥(‏ سقط من :۱ . 

(45) ف م ۰« إلا أنه » . 
)٤۷(‏ سقط من : الأصل : 


۱۳۷ 


حسّب ما يتترطايه » فأهل العراق رة اة » ارد من الب ق 


لض » وهو اسر فا للشّجارة > قال الله تعالى  :‏ واتحرون يَضْربُون فى آلازض 
َو ِن فض آنه 6 . ویحتمل أن یکون من طترب کل واج منهما ن اراج 
تقو چت فل رار لوان . فقيل : هو شت مشت من القطع . يقال : قرضَ 
لأر الب . إذاقَطَعةُ . فكأن صَاحب الال اطع منمالهقطعة وسَلّمَها إلى ايل 
اطع له قَطعة من الح . وقيل : اشتقاقه من المُسَاواة والمُوارنة . يقال : تََارَضَ 
اران .و كل واج منهما ال يفره . وهنا من الیل ال » ومن 
الاحر المال » شترا جع آغل الوم على جوز المضارية فى الجملة . ذكره ابن 
المنذر . وروی عن مد بن عبد الله ن » عن جدّه آن مر بن الکطاب 
أغطاهُ مال تم مُضَارْبة يعمل به فى یراق . وروی مالك" » عن رهد بن أسلم › 
عن أبيه : أن عبد الله بيد الله اي عم بن الکطاب » رضى ی الله عنهم » ترجا فى 
جي إلى الِرّاق » فعسلا من أبى مُوسَى مالا وابتاعا به ماما وم به إلى المَدِينةٍ » 
اف وزیا فيه » مر ثح رس امال رح كله . فقالا : لو تلف كان 
ماه علينا » فلم لا يكون ر بخه / لنا ؟ فقال يَجُل :یا یر المُومِِنَ » لو جعَلتَه ۱۹/۵ 
قِرَاضًا ؟ قال : قد جَعَلئُه 4 ۳ .۷ .۲ . وهذا يدل على جواز القراض 
وعن مالل" ۰ عن العَلّاءِ بن عبد الرحمن » عن أبيه » عن جََدّه » أن عفان قارَضّة . 


(4۸) فی ۱ ب »م ٠:‏ مأخوذة » 
(59) سورة الزمل ۲۰ . 
(0۰) ذکر الزیلعی » أن البیپقی أخرجه ف المعرفة ‏ من طریق الشافعی ‏ أنه بلغه عن حميد بن عبد الله بن عبید 
الأنصارى . فساق الأثر . تصب الراية 4 / ۱۱6۰۱۱6 . 
(۵۱) أخرجه فى : باب ما جاء فى القراض » من كتاب القراض . الموطأاً ۲ / 1۸۷ . 
وأخرجه أيضا الدارقطنى فى : كتاب البيوع . سنن الدارقطنی ۳ / ۱۳ . والبيبقى ‏ فى : كتاب القراض 
الستن الکبری ٩‏ / ۱۱۰ . 
(۵۲) آخرجه فى : باب ما جاء فى القراض ‏ من کتاب القراض . الوطاً ۲ / ۱۸۸ . 
کا آخحرجه البیهقی ؛ فى : کتاب القراض : السنن الکبری 1 / ۱۱۱ . 


۱۳۳ 


وعن قَمَادَةَ » عن الحسّن نع قال : إذا تحال المُضَارِبُ فلاضّمانٌ » هما على ما 
شرا . وعن ابن مَسْعُودٍ » وخکيم بن حزام » أنّهما قارّضًا . ولا مُحالف شم( فى 
الصحابة . فصل إجماعا ٠‏ أن بالناس سا ال سا » فان الذراهم 
والدئانیر( ۲ لين تم ی إلا بالق“ واشمازه ٠‏ وليس کل من يَمْلِكُها يُحْمِِنُ 
التجارَة » ولا " کل من يسن الجا له رس مال فالختيج إلهها من امین 
فشرعها الله تعالى فع احاجتین . إذا ثبت هذا » فإنها تَنْعَقِدٌ بلفظ المضاربة 
والقراض ؛ لأنّهما فظان مَوْضُوعَانٍ شا(" أو با وی مَغناها ٩‏ ؛ لأ لصو 
المَغنى » فار با دل عليه كلفط شنیب ى التيع ۱ 
فصل رشکنها کم كَةِ العِنَاِ » فى أن كل ما جار للشّرِيكِ عَمَله جَارٌ 
للمضارب عجريف ١‏ مايخ من اليك یم مه الارن » وما الق فيد , 
فهلهنا له » وما جار أن یکون رَس مال الشركة »جازآن یکون زاس مال المُضارية . 
ما لا جوز لا وز عله > على ما فصلناه 
فصل : القسم الرابع »أن ب یشترا در( مان ٍ ون صَاحب ها . فهذا یجمع شرکة 
وا وهو سح . فلو كان بين رَجُليْن ثلاثة آلاف دكم و لخد هيا اف ۰ 
وللاتحر لمان فاون صّاحبٌ الألمَيْ نلصا حب الا لف أن يتصرف فيها على أن یکون 


(۵۳) فی ب ‏ م :۱ طما ‏ . 

: نت‎ ê 8 سقط من : الاصل‎ )۵ ٤( 
. © بالتقلیب‎ ١ : فى ب »م‎ )۵۵( 
. ق م :۱ ولان‎ )57( 

(۵۱۷) فى م زيادة : « ليس ) . 
(۸ه) ف الأصل ١٠١‏ : « طما ) . 
(ه ف الأصل ٠١‏ : « معناهما 4 . 
(۰) سقط من : الأصل ۰ب . 
)"١١‏ سقط من : ب م 


۱۳ 


ارح یمان صح » ویکون لصاح لاف ثلث الج بق ماله » والباقی 
رین لصَاجب الا ثلاثة بای » وللعامل ربعه وذلك لاله جَعَلَ 
صف الرنج ؛ فجَعلناه سيكة مهي نالا لهایل حص ماله سب »وسَهم 
1 په تكله فى مال شک ؛ وجصة مال شريكه أربعة ية سه ؛ للعَامل سهم وهو 
ب . فان قیل : فكيف تیور لا رآ لماع ؟قلنا : تما تنم الاشاعة 
المجَوارٌ إذا كانت مع غير" العامل ؛ انامه من تصرف › بخلاف ماإذا كانت 
مع العامل ‏ فإِنّها لا تمه من لصف » فلا َمْتَعُ من صرحة المُضَارية . فإن شط 
للعامل ثلث اربج فقط » فما “ صاحبه بضاعَة فى يده > ویس بمضاربة بة ؛ لآن 
لمضارة إنّما تحص إذا كان الرَبْحُ بينبما . فاما إذاقال : ریخ مالک لک » ورنخمالی 
لی . فق الآتحرٌ » كان إِبُضاعًا لاغيرٌ . وبهذا كله قال افص » / وقال مالك : لا 
جور أن يَضُمٌ إلى الِرّاضٍ شركة » كا لا یجور أن يَضُمٌ إليه عقد إْجَارَةٍ . نا أنّهما لم 
جملا أَحَدَ لین شَرط للائحرٍ » فلم مت من جیهم » کا لو كان امال مرا . 
فصل : إذا دقع إليه الا ماب » وقال : أضيف إليه الفا من عِندك » نج 
هم » والرَبْحُ يتنا » لك ثلكاهُ » ولی ثلثه . جَارٌ + وکان شَركة وقِرَاضًا . وقال 
أصحابُ الشنافهىٌ : لايَصحٌ ؛ لأن الشركة إذاوَقَحَتْ على المال كان ایح تابعًا له » دون 
العَمّل . ونا » أنّهما تساویا فى الما » والْفرَدٌ أَحَدُهُما بِالعَمّل » فجارٌ” ' أن ینفرد 
بيَادةِ البح » کا لو م يكن له مال . وقولهم : إن رح تابعٌ لمال وَخده . مَمْنُوعٌ »بل 
هو تابعٌ لهما » کا أله حاصیل بهما . فان شرَط غيرٌ العامل تفه أگي الج جز . 
وقال القاضى : يجورٌ » بنَاءًٌعلى جَوَازِتَمَاضلهما فى شَرکة الِنَانٍِ . وتا أنه ارط لَفسیه 


. سقط من :م‎ )"١( 
. 4 فى ب »م : و فقال‎ )1۳( 
. » (15)فىب م :با‎ 
. 4 فىازيادة : وله‎ )556( 


۱۳۵ 


۶6 ۱ظ 


9۱ ۶ 


55 ن اليج لا شقا له فلم يصح » کا لو شَرّط رح مال العامل المُنْفْرِدٍ » 
وفازق شركَة العِنَانٍ ؛ لان فيها عَمَلُا منبما » فجارٌ أن يماضلا فى ربج اضما فى 
لعتل ‏ يلاف تسا . وان جعلا لح ینیما بصن ۰ وم يَقولا مُضَاربة ؛ 
جار » وکان (ضاا کَائمدم . وإن قالا : مُضَارَيَةَ . قَسَدَ العَقَدُ ؛ لا ستذکزهان شاء الله 
تعال . 

فصل : الم ا حامس » أن یرگ ین مال أحدهما . وهو أن یکون امال من 
اخدهما والعمَل منهما مش لآن بر دهم ألا شمان ق تفا رخ بينهما . 
فهذا جائ . ونْصّ عليه أَحَْمّدُ » فى رواية أبى الحارث , کون ماود | ل غير 
صاجب الال يَسْتَحِقٌ لوط له من اج بعمَلِه فى مال غيره ؛ وهذا هو ححقيقة 
المُضَارَبة . وقال أبو عبد الله ابن حامد » والقاضى ؛ وأبو الطاب لفاك شط أن 
يعْمَلَ معه رب الملل » ۸ يصح . وهذا مذهبُ مالك » والأورَاعِىٌ » والشَافِجِى » 
وأصحاب لري وف ٹور ان الور . قال : ولا تصیح المُضَاربة حتى سل لمال 
إلى العامل 7ب ينه وبيته ۽ أن المضارة كد تقتضیی تسلیم الملل إلى المضّارب ‏ فإذا 
شرّط عليه العَمَلَ فلم یسمل يده عليه فيُخَالِف مَوضوعَها .ول القاضى کلام 
أحمد والخرقی » على أن رب الملل عَم من غير یط . ولّنا » أن العَمَل اد ركني 

9 1 . ش 

المضارية فجاز أن یرد به أحَدّهما مع وجو لامي من ار ٠‏ کالما رم 
إن المضاربةء تَمَتَيى تَسسَلِيم اما إلى العامل . مَمْنوعٌ إنمائق ی طلاق التصر و ف 
فى مال فيرو بجزء مش ير من ينمه وهذا حاصيل مع اشیراکهماف العمل »وهذالو دف 
ماله إلى یر تيح مضا من مح وم تحصل سیم المال إلى أحدها . 

فصل : وان شرّط أن يَعْمَلَ معه عَم رب الملل » صح . ومذا طَاهِرٌ / کلام 


(ككع)يقم ۱۰ فلا ) . 
(1۷) ف ب زيادة : و کان ‏ . 
(58) ف ب ٠:‏ الضارب 4 . 


۱۳۹ 


الشافعی ؛ وقول کر أصحابه(؟) . ومَنَعَهُ بعضهم تهوكول القاطى لاملا 
كك میاه . وقال أبو الکطاب : فيه وجهان ؛أَحَدّهما » الجَوَارٌ ۽ لأَنّعَمَلَ العام مال 
لسَيّده فصّح هه ؛ کا صر أن یَضم إليه يَهِيمَة شإ عليها 

فصل : وآما شركة المُفاوَضَة فتوعان ؛ أَحَدُهما » أن يَشْتَرَكا فى جمیع أنواع 
الشركة » مثل أن يَممَعَا بين شرکة الوئانِ والوْجُوه والأبدان » يصح ذلك ؛ لل کل 
او کر اپ ٠‏ فص مع غيره . والثانى » أن يديا بينهما فى الشركة 

لایر فيما يَحْصْل لکل واحبد منہما من میا أويَجدُه من رکاز أو لق ورم 
کل واحبد منہما میحر من ارش جناية وضَمَان غصب » وقِيمَةٍ تلف » وغرامة 
الضْمَانِ » أو كَفالّة » فهذافاميدٌ . وبهذا قال السافعی . وأجَارَهُ لور »والاورَاعی » 
وأبو حنيفة . وخکیی ذلك عن مالِكِ . وشرط أبو حَنيقَة لها شروطا ‏ وهی أن یکونا خرن 
سین » وأن یون مالهما فى الشركة سَوَاءٌ » وأن يُخْرِجا جَِيعٌ ما يَمْلِكانِه من جنس 
الشركة » وهو الذراهم والدانير وخقجو ما وی عن الي وه أن قال : « إذا 
تمَاوَضَكُمْ فا خسرتوا المُفَاوَضَة ب . ولأنها توعٌ شرکة يَخْتَصٌّ باسّم » فكان فيها 
صّحِيح كشركة العتان . ولنا :أنه ف لامي بون الکافین » ولا بين كافر ومسئلي ‏ 
فلم تصرح ين ان ٠‏ کساثرالعقود الفاميدة ولاه عفد ترد ال ع بوبه افلم 
يصح » کا ذكرنا وان فيه رر فلم صح > کبیع العْررٍ وین رآ رم كل 
واجد ما لزع ال تحر وقد له شی لام یقدر على القَيَام به ؛ وقد دحا فيه الأكسَابَ 
النادرة ؛ والکیر لا تُعرفه ولا رَوَاه أصحاب الستن ثم ليس فيه ما يَدّلٌ على أنه راد هذا 
لد » فیختّمل أنه اراد المُمَاوَضَةٌ فى الحدیت وهذا رُوَىَ فيه : « ولا تَجَادَلُوا » فان 
المُجَادَلَة مِنَالشيطانِ » . وأما لاس : فلا يصح . فإن اختِصّاصها باسم لا یقتضیی 


(1۹) فى ب ءم : ۱ الصحابة » . 


(۷۰) ف م ۱۰ يعمل 4 . 
(۷۱) لم نجده فيما بين أيدينا من كتب الحديث . 


۱۳۵۷ 


۶ ۱ظ 


الصبحة . کبیم المُتَابَدَة والملامسَة وسَائر البیو ع الفاسيدّة ور رة الان نیح من 
الکافرین والکافر والمسئلی › ؛ بخلاف هذا . 
48 - مسالة ؛ قال :( والریخ علی ما اصطلحا عَلَيْهِ ) 

يعنى فى جوی" أقسام الشركة . ولا حلاف فى ذلك ف المضارية المَخْضَةٍ 0 
ابن المنذر : أجْمَعَ هل العلم على أن للعامل أن يشت شت ط على رب امال لت اليج 
نصفه ‏ أو ما یجمعان ۱ عليه ب a‏ أن û‏ كالم الفا خم من أجرَّاء 
ات خقاقٌ المُضَارِب البح َه » فجار ما يتقان عليه من قَليل وک فم ؟ 
الاجارة . وکالجزء من الم فى المساقاة والمرَارعة . وما شركة التان » وهو أن یسك 
نان بمالیهما » فیجوژ أن يجْعَلا الح على قَذْرٍ ان » وجو أن يتَساويًا مع 
تَفَاضْلِهِمَاف الما » وأن يَتَفاضّلا فيه مع تساو يهماف الا . وببذا قال آبو حنيفة . وقال 
مالك والشافِعيٌ : من شرط مرها کون اليج والسران على قذر امین ان ال 
ف عله اشوخ نما بای أل میج قط شرا » واطلاق الب » فلا یجوژ 
تغییره بالشضر ط » كالوَضيعَة . ولنا SE A‏ یستَحق به الربخ » فجاز آن یتفاضلا 
ف اليج مع وود العمل منم > كالمضَارِييْنٍ لرجبل واحد » وذلك أن أحَدّهما قد 
يكون أبْصَرٌ بلنجارَةٍ من الاحر » وی على العَمّل » فجارٌ له أن رّ ترط اة ف الرنج 
ف مابلة مه » کا يشت 23 ط الربْحُ فى مُقبلة عم المضّارب . يحققه أن هذه الشركة 
معْقودة على امال الم ميا ؛ ولکل واحبد منبما حصّة من الج | إذا كان مرد » 
فكذلك إذا اجتَمعا » وأما حال الإطلاق فائه لما ل یک ب 7 بینبما شرط یقسم ا 
عليه : درب ؛ قدْرناه بالمال + عم الشرط » فاذا جد الشرط ۰ فهو 


الا ف فیصیر إليه » كالمضاربة يصار إلى الشرط . فاذا عَدم » وقالا” 2 : الربح 


(۱) سقط من :۱. 
(۲) ف م  :‏ منفردا » 
(؟) فى ب ۰ يمكن ) ۱ 
٤ - ٤(‏ ) سقط من : الاصل : 
(6) فم : « وقال » . 
TA‏ 


يتنا . كان بينهما نِصْمَيْن » وفازق الوَضِيعَة ؛ فإنها لا تعلق إلا بالمالل » بتلیل 
المُضَاربة . وما شركة الأبدانِ » فهى مَعْقَودَة على العَمّل المُجَرّدٍ » وهما يتَفَاضَّلانٍ فيه 
مر » ویتساویان(۱) آنحری » فجارٌ ما الا عليه من مُسَاواة أو قاض » کا ذَكَرْنا فى 
شركة العِنَانِ » بل هذه أوْلَى ؛ لِإنْعِفَادِها على العمل المُجَرّدٍ . وا شركة الوجوو , 
فکلام الخرقی بعُمُومِه يَقَتَضى جور یقن عليه من مُسَاواةٍ أو ناض . وهو قياس 
المذهب ؛ لأ سار الشرکات الب فيها على ما یمان عليه » فكذلك هذه ء انها 
تَنْعَقَدُ على العَمّل وغيره » فجارٌ ما اتّمْمَا عليه » كشركة العِنَانِ . وقال القاضى : الرببخ 
بینهما عل قذر ملکیهما ف المشترى ل اريت سق بالعدمَانٍ ؛ ذ الشركة وفع 
عليه حاصة » إذ لا مال عندَهُما » فیشترکان على العَمّل » والضْمَان لاتَفَاضْلٌ فيه » فلا 
يجورٌ التمَاضْل ف الرَبْح . ونا » نها شركة فيها عم » فجارٌ ما ما عليه فى الب » 
كسائر الشركاتٍ. وقول القاضى: لا مال هما يَعْمَلانٍ فيه . قلنا :ماکان لِيَعْمَلَافى 
المُستَقيّل فيما يدانه(" بجاههما » کا أن سار الشركات نما یکون العمل فيها فيما 
ياتى » فکذاههنا . وأما المُضَاربة التى فيها شركة » وهى أن يرك مالان ون صاحب 
أحيدهما . مثل أن يحرج كل واحبد منهما ألما »وان أَحَدُهما لكر فى التُجَارَةٍ 
بهما » فمهما شَرَطَا للعامل من الربح|ذا زاد على الصف »جار ؛ لاه مُضَاربٌ لصّاحبه 
فى لف" » ولعامل المُضَارَبة مالقا عليه بغير خلاف . وان شرّطا له دون نصف 
رح جز ؛ ل الح بسح بال وعمل “ ۰ وهذا اجه اراد على النُصيف 
المَشرُوطٍ لغير العامل لا مُقَابِلَ له » فطل شَرْطه . وان جَعَلَا الح بينهما نِصْفَيْنِ » 


(5) فى ب زيادة : ١‏ فيه » . 
(۷) فى م : ١‏ يتخذانه » . 
(۸) فى الأصل : « لصاحبه » . 
)٩(‏ فا : « للالف ‏ . 

(۸۰ فى ا :« أوعمل » . 


۱۳۹ 


ا ا كه ولامُضَاربة 5 شركة العتان تمض "أن یشترکا فى الما والعمَل ‏ 


EE‏ والمُضَارَبهُتفَْضى أن لیم" مییامن اربج فى مُقابَلة|عَمَلِه »و لا" "له همه 


فى مقابلة عمله شيعا وإنّما جَعَلا البح على قذر المالينِ وعَمّلَهُ فى تصییب صاجبه 
برغ ٠‏ فيكون ذلك إِبْضَاعَا » وهو جائرٌ إن میک ذلك عِوَضًا عن قرض » فإن كان 
العامل اقتَرَضَ الألف أو بَعْضَّها من صاحبه ۰ جز ؛ لاه جَعَلٌ عَمَلَهُ فى مال صاحبه 
عوضّا عن قرضیه » وذلك غير جائز . وأمًاإذا اشتَرك بد نان بال أحيدهما » مثل أن بطر ج 
ادها افا ولان جمیعا فیه » فان للعامل الذی لا مال له من الربح ما اقا عليه ۱ 
2د م في سر © ات ی ۳ ا , یاس 6 م لو 
أنّهمُضَاربٌ مخض » فأشبّة مالو لم يَعْمَل معه رب الا » فصل مما ذکزنا أن ری 
بینهما على ما اصطلحا عليه فى جَمِيع أنوا ع الشركة » سواء ما ذ کرنا فى المُضَاربة التى فا 
شركة على ما شرخنا . 
ات حب ا اصن ات ۹ بر 2 
فصل : ومن شرط مرح المضارنة بة تقدیر تیب العامل ؛ لأنّه يَستَحقه 
بالشرط فلم یدز لا به . ولو قال : محذ هذا الال مضتارة . ول يسم للعامل شيا من 
0 الاه فا بر بر ان ۳ Pr‏ وه و و3 ۶ و 
الرئح » فالربح كله لرب المال » والوضيعة عليه » وللعامل اجر مثله . نص عليه ا حمد . 
e‏ وه , 1 e‏ ی 6 سر و 
وهو قول الثورٍی » شای > واسحاق » واف تور » واصحاب الرای . وقال 
سب نم » وابن سييرِينَ » وا والاواعی : ری بينهما نصفين مین" » لاه لو قال : والربح 
یتنا . لكان بینهما نصفين » فكذلك إذا ل ی شا . ولنا » أن المُضَارِبَ إِنّما 
مر ات لنت لر رة تب ق 2 ا ع2 از وي لاه مر هه ۲ 
ِستجق بالشرط »ول یوجذ . وقوله : مضَاربة . اققضى أن له جزء من الرنج مَجهولا » 
فلم تصرح المض ارب ب" » کا لو قال : ولك جزء من الربح . فاما إذا قال : والربح یتنا . 
فان الات » ویکون بینهما نصفین ؛ لائّه أضافه إلييما اضافة وا حدة تجح 


. ١ تقعطى‎ ١ : يلام‎ 

(۱۲) ف فى الأصل : « يجعل » . 

(۱۳) کذا على تقدیر : یقسم الربح بینهما نصفين . 
٤(‏ ۱) فى م زيادة : ۱ به » . 


NE 


فيها أَحَدُّهما على الا خر » فافتضّی التَّسُوِيَة » کا لو قال : هذه الذار بینی ويك . وان 
در نَصِيبٌ العامل » فقال : ولك ثلث الج » أو رمه » أو جم مغلم » أ جزء 
كان . فالباتي لت الال ؛ ؛ لاه یَسحق البح بماله » لکونه نماءه وفرعه 4 والعامل 
یذ بالشرط ‏ فما شرط 2 سنه وما يقي فرب امال بحم الأصنل .وات 
کر تصییت ر الا مثل أن يقول : ولى ثلث البح وكاس تيل 
ففيه وٍجهان ؛ أحدهها اصح ؛ لأ العامل تما يَسْتَحقٌ بالشترط عل یشترط 
رة مود ویب نی سیخ »کون اباق لا هن قول 
ما با سر کال ذلك من قو عام :3 4 
ین له ود وه ابوه امه لت 4 .ول وی :پم 
له . ولأنّه لو قال : اوْصَيْثٌ بهذه المائة لد و صب زد منها تون » كان 
الباقى لعمیو . كذاههنا . وإنقال 1 وسكت عن السدس » 
صح م . وكان/ لَب الال ؛ لائّه لو سَکت عن جمِيع الباقی بعد جَرْءِ العامل كان لِرَبّ 
الال ؛ فكذلك إذا دک بعضه وتر بعضه . وان قال : مده مُضَاربةَ على الب أو 
النصيف آو قال : بات أو الرنم رصح وكان تير النُصِيب ال الط 
یراد لا جله فان رب مسج باه لا بالط » والعامل یسنج باعل »وال 
كر بقل . وإنما تقد حصتّه بالط » فکان الط له » ومتی شَرَطًا لأخدهما 
شيعا » وتا فى الجُزْء المَْرُوطٍ لمن هو ؟ فهو لِلعَامِلٍ » قلیلا كان أو كبيرًا ؛ 
لذلك . وإن قال : ده مُضَاربة ولك ثلث اريم ٠‏ وثلث ما ی . صّحّ » وكان له 
تحمسّة اسا ع ؛ لأن هذا معناه . وان قال : لك ثلث البح » وريم ما یی . فله 


(۵ ۱) سقط من :۱ . 
(۱۰) سقط من : الاصل . 
(۱۷) سورة النساء ۱۱ . 


۱*۱ 


۶ ۱ظ 


لصف . وان قال : لك ربع الج » وربخ ما قى » فله مه نصنف تم 
وسواء شقا الحسَاب أو جَهلاه + لا ذلك EE SÎ‏ » فاشبه مالو i‏ 
الحْمْسَيْنِ . ومذهبٍ الشافِهىٌ فى هذا المَصْل كله كمَذْهَينا . 

فصل : وإن قال : ذه مُضَاربةٌ » ولك جُزءٌ من ارچ » أو شر ركة ف اج » أو 
شىء من الربج داز کی از لظ . ل يصح الاک سيول » ولا صح المُضَارَبة با 
على قذر مَعْلوم . وان قال : ده » ولك مثل ما شرط فلا . وهما یمان ذلك . 
صح ؛ لأنّهما آشازا إلى مَعْلومِ عندهما . وان کانا لایعلمانه » أو لا يَعْلَمُه أحَدُهُما » 
كته المضانة 4 لد نجهیل . 

فصل : ون قال : مذ هذ ااال اجب »وربخه که لك . كان قَرْضًا لاقِرَاضًا ؛ 
لأ قوله : ذه فائجر به . صل لما + وقد رن به کم اررض ع قانْصرّف إليه . 
وإن قال مع ذلك :لاان علك . فهذا قرض شرط فيه نمی الضّمَانِ فلا لاتق 
بشرطه » کا لو صرح به فقال : شل هذا ا ولا تمان عليك . وان قال : ذه 
فائجر به » والربح كله لی . كان إنضاعًا آله نيه كم مضا فا لي ادليه . 
إن قال مع ذلك : وعليك ضّمَائُه . لم یمه ؛ لان العَقدَ ية فى كوه أمالةٌ غير 
ی لول ذلك بضر له :وال : نما وخ لك و کله 
ل + فهو غق فاسد وبه قال لشفیی . وقال أبو حنيفة : إذاقال : ورب كله ی کان 
إبُضاعًا صَّحِيحًا ؛ لأنّه بت د لد كم اداع فَانْصرّف إليه » كالتى قبلها . وقال 
مالل : يكين ما ةيه صَحيحَة فى الصورئين ؛ هم دحلا فى الراض » فإذا شترط 
لا خدهیا فا وت الک تس ۱ »فلم ینم صرح الق ونا » أن المضارة 
یی کون بح بينهما » فإذا شرّط انجتصّاص أحَيدهما بیج » فقد شرط ما یتافی 
مُعَضَى العقد » فقس » كا لو شَرط ارب كله فى شرکة العتان لأحيدهما . ویغارق ماإذالم 


(۱۸) سقط من دب 


E 


مق 2 E‏ أت م ۲ اب Ey‏ 
يقل مضاربة ؛ لان اللفظ یصلح لا أ ليث > من الابضاع والقرض" ع 
ا 


۲ یا و ي : 3 2 
بخلاف ما [ذا صرح بالمَضارية . وما ذَكرّه مالك لا يَصِحٌ ؛ لان الهبة لا ئَصِحٌ قبل 
وجود الموهوب . 


فصل : ویجوز أن يدف مالا إلى تین مضاربة ق عقد واحد عفان شط فما جزءا من 


الك و 


لو : ب ore‏ لم 5 وا سیب 2 ۱ 
الربح بینهما نصفين » جاز .ون قال : لكما كذا وكذا من الربح .وم يبين كيف هو ( 
أ 8 ع RF E 26 E‏ چا ان 
" "فهو بيابما نِصْفَانٍ' © ؛لان إطلاق قوله بینهمایَتضی التَّسْويّة . كالو /قال لِعَامِلِه : 

۵ قر در ال 5 2 8 ال 1 
والرببح بيننا . وان شَرّط لأحَدهمائلث الربح » ولاخر ربعه » وجَعَل الباقی له » جَارٌ . 
وببذا قال آبو حنيفة والشّافعی . وقال مالك : لا يجوز ؛ لائهما شریکان ف العَمَلٍ 
گی ۱ فو اب و كم ۱ 5 ی حرص 2 8ے ت 
بابدانهما فلا يجوز تفاضلهما فى الربح كشريكي الابدانٍ . ولنا » أن عَقَدَ الواحد مع 
الاثتين عَقَدَانِ » فجارٌ أن يشرط فى أحدهها اکتر من الاخر » کا لو الْفَرَدَ . ولأنّهما 
جر قح 1 سا ا ع 7 5 E‏ و و 3 E‏ 
ف عا اهام ب 5 و Ema‏ ا ا E‏ 
وف ۹ ر 2 ۱ : 
الفرق بینهما أن ذلك عَقَدٌ واحد » وهذان”' " عَقدان . 

0 ا 2 2 ا س ا 6 لضع و تا بو 

فصل : وان قارض اثنانٍ واحذا بالف هما ء جار . وإذا شرطا له ربحا متساویا 
منهما » جار . وان شرّط أحَدُهما له الصف . والاتحر الثّلث » جار » ويكون باقى ربح 

4 ۱ ۱ ۰ ام ا ۶ 4 5 بو oe‏ 

مال كل واحد منهما لصاحبه . وان شرطا کون الباقى من الربح بينهما نصفین » ۸ 
بجر . وهذا مذهب الشافعىٌ . وکلام القاضى يَقَتَضى جوَارَهُ . وخکی ذلك عن ی 
حنيفة وأبى تور . ولّنا » أن أَحَدَهما يمى له من ربح ماله الصف » والاحر يَبْقَى له 


.) ف م ۰« يكن‎ )۱٩( 

(۲۰) فى م :9 والقراض » . 

(۲۱-۲۱) فی م :۱ كان بينبما نصفین 4 . 
(۲۲) ف الأصل ٠»‏ : 9 وهذا ) . 


۱: 


9۱/4 


ان . فإذا سَرّطً”” " شاوی فقد شرّط دهم للا تحر جُرْءًا من رح ماله بغير عم » 
فلم جز . کا لو شَرط رُح ماله النفرد . 

فصل : وإذا شَرطا جُرْءًا من الربح لغير العامل نَظَرْتَ ؛ فان شرَطَاه لِعَيْد أحدهما أو 
دهم » صح » وكان ذلك مَشروطا لِسَيّدهِ . فإذا جعلا الح بينهما وبين عَبْدَيْهما 
ادنا > کان لصَاحب لد ان » وللاخر اثلث . وان شرَطاه جنب ؛ أو لوند 
أحبدهما " "أو مره ۲۳ » أو قريبه » وشِرَطًا عليه عَمَلا مع العامل » صح » وكانا 
عاملین . وان ل يُشْتَرطًا عليه ما + صرح المُضَاربة . ومبذا قال الشافعی . وحكى 
عن أصحاب الرای أله يَصِح » والجَْمُ المَشْرُوطٌ له لب اي » سواء شَرط(۳ ریب 


ع ت 7 ۶ - اب 1( 7 قار 2 و 
العامل » أو لِقَريب رب المال » أو لأجْتَبٌ ؛ لا العامل لا يَسْتَحِقٌ شيعا" "إلا ما شرط 


له » ورب المال يَسْتَحقٌ الوبْحَ بخکم الأضل . والاجتبی لا یستجق شيعا ؛ لان إنّما 
يَستَحقٌ الما وعملی » ولیس هذا واحدًا منهما » فما ترط لايَسْتَجِقه » فير جال 
رب الملل » کا لو ترك ذِكرَهُ . ونا » أنه شرط فاسيدٌ یود إلى ربج » فقس به العَقَدُ » کا 
لو شرّطً َرَاهِمَ مَْلُومَةَ . وان قال : لك الان » على أن تُعْطِىَ امرائك نِصْفَهُ . 
فكذلك ؛ لاه شرّط ف الربح شرطا لا یلم » فكان فاميدًا . والحکم فى الشركة 
كالحكي فى المضاربة » فيما ذکرناه . 

فصل : والْحُكْمُ فى الشركة كالحُكْي ف المُضَارَية ‏ فى وجو ب مَعْرفة در مالكل 
واجد منہما من لح » الا هما إذا أطلقاها وم کر لح » كان بينهما على قَذْرِ 
این » وف شركة الوْجُوءِ » یکون على قَذْرٍ مِلْكَيْهما فى المُشْترَى ؛ لان شما ألا 
برجمان إليه » ویتقَدُ ۲۳ الربخ به » بخلاف المَضارية » فا لایمکن تقدیر الربْح فيها 


(۲۳) فم : و اشترطا » . 
(۲-:۲) سقط من : الاصل . 
(۲۵) فی | »ب »م :۱ شط ) . 
(۲۲) سقط من :۰۱ ب ‏ م . 
(۲۱۷) ف الأصل : ٠‏ ویقدر © . 


£ 


د و۵ 


بالمال الم( » لکون أحيدهما من غير“ جنس الاخر » فلا یغلم قَذرة منه . وأما 

ا که وسو اقا کے ۷2 2 e‏ 7 

شركة الابدان > فلا مال فيها يقدر الربح به » فیختمل أن يَتَقدّرَ بالعَمّل ؛ لان عَمّل 

آخدهما من / جنس عَمّل الا تحر » فقد تارياق أصل العمل » فيكون ذلك أصلا یرجم 
ند r‏ و ا 1 و وى a 7 a‏ م 

إليه . وحمل ألا مدر" به ؛ لان العمل يقل ویکشر ويتفاضّل ؛ ولا يوقف على 

مقداره » بخلاف المالء فيعتبر ذکر الزیح والَعرفة به » کا فى المَضارية . 


۰ - مسألة ؛ قال :( والْوَضِيعَة عَلَى قذر الما ( 


ییاسران فى الشركة على کل واحيد منهما بر له فإن كان مالهما مسا 
فى القذر » فِالحُسْرَانْ بينبما نِصْمَيْن » وان كان انا » فالوضييعة أثلانًا . َعْلَمُ فى 
هذا خلافا بين أَهْل العلم . وبه یقول() آبو -حنيفة 1 والشافعی وغيرهما . وفى شركة 
لوجوه تكون الوَضِيعَة على قَذر مِلْكَيْهما فى المُشْتَرَى » سواءً كان البح بينبما كذلك 
أو م يَكَنْ » وسواء كانت اضف » أو تُقصانٍ ف امن عما اشتریابه » أو غير 
ذلك . والوَضيعَةُ فى المُضَارَيةِ على المالل حاصةٌ » ليس على العامل منها شىء ؛ لأ 
وضع عبَارَة عن نصا رس الملل » وهو مُحْكَص بل ره » لاشئْءَلِلْعَامِلٍ فيه » 
فیکون نَقصّه من ماه دون غيره ؛ وم يَشْتَركانٍ فيمايَحصُل من الماء » فأَشبّه المُسَاقَاة 
والمرَارَعَة » فإن رب الازض والشجر يشتارك العامل فيما يَحْدّتُ من الرز ع ول . 
وان تلف الشَجَرٌ » أُوهَلكَ شیم من الازض بر ق أو غيره لم یک عل العامل شیء ء: 


۱ - مسألة ؛ قال : ( وَلَايَجُورُ أن يَجْعَلَ لخد من الشرگاء فضل دَرَاهِمَ ) 


وجمائه أنّه متى جَعَل نَصِيبَ آخد الشرکاء دَرَاهِمَ مَعْلومَة » أو جَعَلَ مع تصییبه 


(۲۸) سقط من : الأصل . 
(۲۹) فى ب : 8 یقدر ) . 
(۱) ف الاصل : « قال » . 


۱:۰ ( الغتی ۷ / ۱۰) 


6 ۱ظ 


9۱ 4 


رام مثل أن يشرط لتفسیه جُزءًا وعَشْرَة دراهم » بَطَلّتِ الشركة . قال ابن المُئْذْرٍ : 
متس لشف عدم غلب رد شا 
یه داهم تون » وممّن حفظنا ذلك عنه مالك ولااجی والشافمی ٠‏ وأبو 
ور رحاب الي والجواب فيما لو قال : لك صف اج لاعشرة راهم 
أو صف الربح وعَشرة دراهم » کالجواب فیما | إذا شرط درا مره . وإنّما لم يصح 4 
ذلك لمعتیین ؛ آحدهما ‏ أنه إذا شرط دراهم ملو » َمل أن لا يربح غیرها › 
فیخصل على جویع الج » وال أن لا یربها۱ فيَأَدٌ من راس الا جرا . وقد 
برح كيرا امغر ی لگ ل ارام . والثانى أن حص العامل نی أن 
ف مشیم بالأجراء » لما 6 ما تمد تغذر كوثها تیا بالقذر » فإذا جهاتٍ اک 

شسکت ث » کا لو جهل اعد فيما يشرط أ يكوه ترما بد ولان العام متى شر 


لتفسیه دَراهم مَعْلومَة »ریما گواتی فى طلّب الرُبْح ؛ لِعَدَمِ فائْدّته فيه » وخصول تفه 


لغیره » بخلاف ما إذا كان له جرء من الربح . 
فصل : وان دَهَمَ إليه الفين”" مضارة على أن لكل واحد یملیف أوعل أن 
ادها( ربح أحد وین أو رح خی السسفرئين » أو رب تجَارته / فى شَهر أو عام 
ينه » ونحو ذلك سک اش عط الا ؛ لاله قد يربح فى ذلك المعَین دون غیره 1 
وقد یرب فى غيره دوه » فحص أحَدُهُما بالرٌبْح » وذلك یحالف مَوْضُوع الشركة . ولا 
تلم فى هذا يلافا . وان کف إليه ألفا » وقال : رخ نصنفه . یج . وببذا قال 
الشف . وقال أبو حنيفة » وأبو تور : يجو ؛ لا نصلف نجه هو رح نصفه » فجاز 
شط » كا لو عبر عنه بره الأخرَى . ونا أله رط لأحيدههما رح عض الال دونَ 
بعض » وكذلك جع للاکر ۳۱ » فلم یج . كا لو قال : لك ربح هذه الحَمُسيمائة . 


(۱) ف ۰۱ ب : ٩‏ يربح » . 
(۲) فى ب : « الدین » ۳ 
(۳) فی | »ب »م 2 الآخر ». 


١5 


أله يُمْكِنٌ أن يُفرد صف الال » فيرب فيه دون الصف الأتحر » بخلاف نيف 
البح ؛ فإنّه” ' لا يودى إلى الْفِرَادِهِ برح شىء من الا . 
۲ - مسألة ؛ قال : ( والْمُضَارِبُ إِذَا باع بتسيئة بر آفر من » فى 
إخدى الروايتين ‏ والأحرّى لا يَضْمَنُ ) 
نآ شهب وه مره ؛إذائص له عل تصرف » فقال : كقدًا أو 
نسيينة . أو قال : يتقيد البَلّدِ . أو ذکر : لا غیزه » جار » ول جز مُحالثه ؛ لاه 
تسف بالاذن ؛ فلا یتصگ فی غير ما َو له فيه ٠‏ کال وکیل لن ذلك لايَمتع 
تاا بویا "باز دا ال الا وان أطلقٌ فلا حلاف فى 
جواز الب الا »وف البيع تسييئة روَايتانِ ؛إحدّاهما » ليس له ذلك . وهو قول ماب 
ابن أ ليل ؛ والشافعی لگ نت ف اليج فلم یج له ايع تسريئة بغير إذنٍ صریح 
فيه » کال كيل » وذلك لأنّ الاب لا یجوژ له اصرف إلا على وجو الحَظ والاخْييّاطٍ » 
وف ال تغریر بالمال ‏ »وقرينة ا حال تيد مُطلَق الکلام » فيَصِيرٌ كأنّه قال : عه حالًا . 
والثانية" ' ؛ يجوز له الببع نساء . وهو قول أ حنيفة » واختیّار ابن عقیل ان ذه فى 
التجارة والمضاربة ینصر ف إلى التَجَارَةٍ المعتَادّة » وهذا عادّة اجار لاله يقي به 


- 


اح » لح فى النسَاءِ کر ویفرق رل المُطلََة"» ؛ فإئها لا تختص نص بقصد 
لرنج » وإِنّما لصو لخصرل امن فخسب فإذا كن خصيله من غير حطر 5 
كان أوْلَى »ولان الوَكَلة لماع تذل على أن حاجة جَةَ الم کل لا اجه 
معاي سو . وان قال له : العمل برایلق . فله البيع تسَاء . 


وكذلك إذا قال له : ف “يقن فرعت . وقال الشافعى : ليس له البيع نَسَاءٌ فى 


. ۰ فیا »ب :ولأنه‎ )٤( 

(1) ف الاصل ۸۰۱۰ :« يطلب » . 
(۲) ف م زيادة : « أنه 4 . 

(۳) سقط من :ب . 


۱ ۷ 


۶6 ۱ظ 


المَوضیعین ؛ لا فیه قروا » فلم یج » کالو یل له ذلك . ولنا ءات داخل فى موم 
لفظه وقريتة حاله دل على رضائه برایه ٩‏ فى صِفَات الب » وف أنُواع التّجارَةٍ » وهذا 
منها . فاذا قلنا : له / البيع تسَاء . فالبيع صَحیح ) ؛ ومهما فات من الم یله 
ضمانه إلا أن برط يع من لا يوك به » أو من لا یعرفه مه ضَمَان امن الذی 
4 سرغل المشكرف . وان قلنا : لیس له البيع لاء فلع ال ان فعل مالم یودن 
له فيه ٠‏ فلع من الت إلا على الروَايةالتى تقول : قف بيع الأجتبى ی غل 
الاجازة . فههنا مثله . ويَحْتَمِل قول الخرقی صرح الع ؛فإِلّه مادک الضَمَان ؛وم 
یدز فسَاة الع . وعلی كل حال یرم العامل الضَمَان ؛ لأ ذَهَابَ الم حَصّلٌ 


تفریطه . فان قلنا بفسّاد لبي » ضَمِنَ المَبِيعَ بقیمته إذا تَعَذْرٌَ عليه اسیرجاعه » إِما 
َل المَبيع أو اما ع المُسْتّرى من رده إليه . وان قلنا بصیحته » احَمل أن يَضْمَئَه 


يميه آیضا ؛ لاه لم يفت بالبیم اکتر منبا » ولا ينْحَفظ بت رکه سیواها » وزيادة للم 
حصلّث بتفریطه » فلا يَطلْمَئُها . واحْتَمَلَأَنْيَضْمَنَ امن ؛ لاله وجب بالبَيِع » وفات 
بتفریط البائع وان تمن عن ای » فقد اقل الوجوبٌ إليه » بتلیل أنه لو حصّل 
منم يَضْمَنْ شيئا 

فصل : ولیس له اسر بالمال »فى خو ارهن » وهو مذهب الاو :ل فى 
الستفر تَعْرِيرًا بامال وتحطرًا » وطذایزوی : ۱ ان المسافر وكا ی قدت ۱۰ » إلا ما وقی الله اله 
َعَالَى »۲۳ . أى هَلاك » ولا جوز له ری بامال بغیر ير اذن مالکه . والوجه الثانی ‏ له 
الستَفر به إذا ل یکن مَحُوفا . قال القاضى : قار الذهب جرا » ناء على الستفر 
بالوَدِيعَةٍ . وهذا قول مالك . ویخکی ذلك عن أنى حنيفة ؛ لأن الاذْنَ المُطلَقَ يلصف 


إلى ما جرت به العادّة » والعَادّة جارية بالتّجَارَةِ سَفرًا وحضرا » ولان المضاربة مشتقة من 


(4) فى الأصل : « بشرائه » . 
(ه) فم ۲۱۰ ) . 
(1) ذکره ابن قتيبة » فى غریب احدیث ۲ / ۰16 . وابن الاثیر ‏ فى النباية > / ۹۸ . 


۱:۸ 


الضرب ف الازض فَملَكَ ذلك بمَطلقها » مهذان جهن فى المُطلّق . ما ان اون 
ف امقر » أو هی عنه أو و جد ت قَريئَة دالة على أحد الأمْريْن , تَعيّنَ ذلك » وت ما 
مر به . وحم ما هی عنه . وليس له اسر فى مَوْضيِع موف » على جهن جميعا . 
وكذلك لو أذِنَ له فى السفر ملم > م یکن له السّفرٌ فى طريق مَحُوف ‏ ولا إلى بلد 
موف فإن فَعَلٌ » فهو ضامِنٌ ما یف ؛ لاله معد يفغل ماليس له فعله . وان سَافرَ 
فى طریق امن » جار » وفَئه فى مال تفسیه . وبهذا قال ابن سیبرین » وحَمّادٌ بن ألى 
سليمانَ . وهو ظاهِرٌ مذهب ای وقال الحَسَنُ » ولع » ولاژژایمی » 
ومالك » واسحاق » وأبو ور » وأصْحَابُ الرأي : يفي من الال بالمَْرُوف » إذا 
شخص به عن البلّد | ۲ 3 س لأجل الخال اکان تتش عند ؛ کار الما 1 
ونا » أن تَفَقَتَهُ تحص » فکانت عليه » كفقة الحضتر » وأجر الطبیب » ون 
لیب( ولأنّه دحل على أله يَسْتَحِقٌ من الربح الجزْء المسَمی فلاایکون له غیره ۱ 
لاه لو اسْتَحَقٌ النَمقَةَ أفضى إلى أن يحص بالریح إذا ل يربح سيوى ما ألفقه . فاما إن 
ارط له انمه » قله ذلك » وله مار له من ما کول ومَلبُوس وم رکوب وغيره . قال 
أحمد » فى رواية الأثرم : حب إل أن يشرط نَفَقَةَ مَحَدُودَة » وان أَطُلَقٌ صح . نْصّ 
عليه . وله تمه من الما کول ولا كُسْوَة له . قال أحمدٌ : إذا قال : له تفَفَمّه . فاه ينف . قیل 
له: فیکتسیی؟ قال: لاء اما له النَمَقَة. وان كان سَفرّه طويلاء يتاج إلى نديد 
كسْوَةٍ » فظَاهِرٌ کلام أحمد جَوَارُها ؛ لأنّه قیل له : فلم یط الکسوة »إلا أنه ف بد 
بيد » وله مُقَامٌ طویل . یَحتَاج فيه إلى وة ؟ فقال : إذا أذِنَ له فى التَمَقَة فعَلَ ‏ مالم 
یم على مال الرّجُل » ول يكنْ ذلك قَصنده . هذا مَعْناهُ . وقال القاضى » وأبو 
الحَطَّاب : إذا شرّط له الثفقة » فله جمِيعْ فقت من كا كول يقليو © المع وف | 


(۷) فى ب »م ١:‏ الطب » . 
(48)فاءب :وشط ». 
(9) فى م : « أو ملبوس » . 


YE 


9۱۹۷/4 


؛ ۷ ۱ظ 


وقال امد :لفق على می ما کان یی على تفسیه » غیر مد بالتفقة ولا مطیر 
الملل . و يَذْهَبْ أحمدُ إلى تقدیر له ؛ لا الأستغاز تلف وقد تقل » وقد 
كر“ . فإن تفا فى قذر ال » فقال آبوالخَطاب :يرجم فى القوت إلى الاطْعَام 
فى الكَفَارَةٍ » وف الكُسْوَةٍ إلى اقل مَلْبُوسِ مثله . فإن كان معه مال إتفسيه مع مالل 
لمضارية » أو كان معه مُضَارَبة أخرَى » أو بضاعة لاکر » فا على قذر الالّین »لا 
لفق ما كانت لاجل السفر » والسفر للمالين یب أن تكون ال سوه هل 
ذرهما لا یکود رب لال قد حرط له الم عليه يذلاك . ولو أذِنَ له فى اسر 
إلى موضع معین أو غير مین »ثم لقیه ر زب المال فى السفر إمّا بذلك الموضم » أو فى 

غيره وقد نض الال قاش ماله » فطالبه العامل بتَة الرجُوع إلى بلده HE‏ 1 
او وتو پیب جد ذلك "لم 


وعیره ) بتسفیره ال ار اتب ی دب اتود زر لامر سح ةة 
وراج » فإذا قطعٌ عنه الثفقة » تَضَرّرٌ بذلك . 


فصل : وحم تارب کم ال کیل »فى له ليس له نیع باقل من لمن 
المثل » ولا یشتر ی با کر منه » مما لا يَتَعَابَنُ / الناس بمثْله » فان فعل » فقد روک عن 
أحمد ء أن لبي مي ۳۳۵ و تفا يضمن التقص ؛ لأن الضررَ جر بضّمان النَقص . 
ا أذ الع يل وعو مهب الاين ۲ له ييخ م بوذن له فيه + فأاطبة تخ 
جْتَبِىٌ . فعلى هذا » إن تَعَذْرٌ زد المبیع » ٠‏ ین النّصَ أيضا » وان مک رده ۽ 


لد بای ؛ أو یمه إن كان تالفا و لزب المال مُطَالبة من شاء من العایمل 


(۰) ىم :۱ وتكثر ) . 
)۱١(‏ فق | : ۱ استحق » . 
(۱۲) فى الاصل : « وکذلك » . 
(۱۳) ف الاصل : « صحیح » . 


۱ ۵ ٠ 


أو المشتّری » فان أنحدّ من المشتری قِيمَتَهُ رَجََ المشتری على العامل بالثمّن » وان 
رجح على العامل بقیمیه رَجَحَ العام على المُشكرى بها » ورد عليه للم ؛ لأ اف 
حصل فى يده . وأما ما یتابن لاس جثله» فغیر مَمْنُو ع منه؛ لاله لا یمکن الَحَررُ منه» 
وأا إذا ای با كر من تَمن المثل بعین امال » فهو کالبیع . وان اشترى ف الم رم 
العامل دون رب الال ' إلا أن يُجيرٌه » فیکون له . هذا ظاهر کلام الخرقی . وقال 
القاضى : إن ال ارام وم در رب المال » فکذلك » وان صرح للبائع نی 
اشتریثه فان » ای ال آیضا . 

فصل : وهل له أن بیع شتی بغیر تقد الب ؟ على روایتین ؛ الاولی » جوا إذا 
رای آن٩‏ ۱ المَصْلّحَةَ فيه » لب حاصيل به » کا جور أن یبیع عرضا بعرض یشرب 
به . فإذا قلنا : لايَمْلِكُ ذلك . ففَعَلَهُ » فکمه کم ما لو اشتَرَى أو با ع بغير ثمّن 
امل . وان قال له : اعْمَل برایلک . فله ذلك . وهل له الرَراعة ؟ يَحْمَمِل أن لايَمْلِكَ 
ذلك ؛ لن المُضَارَبة لا يمهم من (طلاقها المرَارعَة . وقد رزوی عن أحمد » رحمه الله » 
فى من دَهَمَ إلى رَجُل الا » وقال :جر فا بما شيعت . فزر ع رعا » فربح فيه » فالمُضَاربة 
جائرّة » والربخ بينهما . قال القاضى : ظاهر هذا أن قولّه :اجر بما شعت . دح فيه 
ا ؛ ھا من الوجوه التی یکی ہا الاك » وعلی هذا لو الإو الال کے 
فى المُرَارَعَةٍ » یرنه ضَمَائُه . 

فصل : وله أن يَشْتَرَىَ المَعيبَ ئا اا ؛ لأ المَقصود ارح » وقد 
يكون ارب فى المَعِيب . فان اشتراه يَظنّه سَلِيمًا 6 فان ما و قله ف[ ها زر 
المَصْلَحَة فيه » من رده بالعَيْب » أو إمساكه وأمحيذ آزش العَیب . فان اَلَف العامل 
ورب الال فى ا فا ها » باه الاکحر ۽ فز ما فیه ار والحظ + لأ 


. سقط من :ب »م‎ )۱ ٤( 

. توى المال : هلك‎ )١5( 

. سقط من :۱ ب‎ )١1( 

(۱۷) فی ۱ ب عم : « فطالبه » . 


و١/5‎ 


اج و م ی 6 1 7 ره )١5( 0 )١4( z7 ٠‏ ۰ ۱ 2 8 ن 
الممقصودٌ تحصیل الحظ » فیخمّل( ' الامر عل" * ما فيه الحظ . واما الشریکان 
Oa ke:‏ و وت 3 ۳ 7 ر 5 3 و 3 
) 'إذا اختلفا “فی رَد المَعِیب » فلطالب الرد رد تصییبه » وللا خر مساك نصيبه إلا 
„oor, %4 4 5‏ ۳ ۳ ۳ 9 فز FE‏ ۲۳ ع ” 
أن يكون البائع لم يَعْلْمْ أن الشرَاءَ هما جهیا » فلا يَلرَمُه قبول رد بَعْضيه ؛ لان ظاهر الحا 
أن اعد لمن وَلِيَهُ » فلم يجُرْ ذال الضَررٍ على البائع بتبعیض الصفقة عليه . ولو أَرَادَ 
الذى وی اعد رَد بعض / المَبِيع وإِمْسَاكَ البَعْضٍ » كان حکمه حم مالو راد شريكه 
ذلك » على ما فصلناه . 

+ ان اوهس نه ۹۳ ۰۰ 2 1 2 

فصل : ولیس له أن يَشْتَرىَ مَن يَعْتَق على رب الملل بغير إذنه ؛ لان عليه فيه ضرَرًا . 
َ يه ۱۳۹۳۲ 8 + لے ہے کی ۱۳ £ م 
فإن اشْتَرَاهُ بإذن رب الا » صح ؛ لاله جوز أن يَشْتَريَه بتفسبه » فإذا آذن لغيره فيه › 
جاز » ویعتق عليه ۳ ۲ تُنْفسِيح | 6 لمضاربة فى قذر ثُمَنه ؛ لائّه قدتلف » ویکون م :. ج و ل 

۳ ماش رچ جح را 2 و ما ا ا 7 » 
على رَبٌ الما . فإن كان من کل الما » الْفسَّحَتٍ المَضارية . وإن كان ف الما ریخ » 
رجه(" العامل بحصته منه » وإن كان بغير ادن رب الما » الحتَمَلَ أن لا يصح الشراء 
5 ار موس 2 و اه ات کے وم رو 33 
إذا كان الثمن عَيْئًا ؛ لان العامل اشتری ما ليس له أن يَشْتَرِيَه » فكان بمَنْزلةِ مالو اشتری 
شيئا بأككرٌ من تمه » ولان الاذن فى المُضَارَبة إنما ینصّرف إلى ما يمكن بیعه والربْحٌ فيه » 
۰ سر سر ی ۰ . 5 9 . ۵ هن م۳ EA‏ او 5 نز و 
فلا یتتاول غير ذلك ۱ وان کان" ؟ اشتراه فى الذمة » وق الشرَاء للعاقد » ولیس له دفع 
من من مال المَضارية » فان فعل ضَّمِنَ . ” 'وهذا قول "۲ الشافعی وا کتر الفقهاء . 
وقال القاضى : ظاهر کلام أحمد صيحة الشرّاء ؛ لأنّه مال موم قابل للعقودٍ » فص 
واي کا چ اكير یر #3 ور 2 م وه و ۳ تا في 
شراوه ٤‏ 3 لو اشتری من تذر رب الال إعتّاقه » ويعتق عل رب الال 6 وشفسیحج 


(۱۸) ق ۱ »ب »م : ۱ فیحتمل ) . 
)۱٩(‏ سقط من : الاصل . 
(۲۰-۲۰) سقط من :ب . 

(۲۱) ف الأصل : ۱ محبوسا 4 . 

(۲۳) فى ب »م : ۱ جعل ) . 

(۲۳) منقظ عن 8 نب ۾ 
(۲۸-۲۶) فی ب »م :۱ وهذاقال » . 


المضاربة فیه . رم العام ضَمَانه » على ظاهر کلام احم .عم بذلك أو جهل ؛ ؛ لك 
مال المُضَارَبة تلف بسَیبه وا نرق فى الاثلاف اجب لضان بين للم ولج ل . 
«فیما س زجهان ؛ ادها فييقه لک الملاک 2 بت فيه ثم تلف » فأشبّه » مالو 
ئلفه بفغله . والثانى » الم الذی اشتراه به ؛ لا الفریط منه حصل بالشراء ول 
امن فيما یثّف بالشراء » فكان عليه ضَمَانْ ما فرط فيه . ومتى ظَهرَ فى المال ربخ 
يعو یه . وقال أبو بكر :إن لم يكن العامل عَالِمًا نّيعي على رب ا لمال » 1 
: تن لل الق ما سنتیف نع يلب المختيى »فلم يَضْمَنَ › کا لو 
ری عيبا ل يشل بعییه » شلف به . قال + وه أن لا یمن » وان عم . 
فصل :وان ری انرب الال » ترتع کاخ . فإن كان 

قبل حول » فهل بلج ضف الصّداق ؟ فيه وَجُهانِ » ذکرناهُما فى غير هذا 
المؤضيع. فان قلنا: یله . رَجَمَْ به على العامل؛ لأنّه سبَبُ”*”" تقريره عليه جع 
عليه » کا لو افسَدت اما کاخه بالرَضَاع . وان اشتَرى7" رو ج رة الملل » صح 
غر فسح لكام ؛ لها مک زب . وبال أبو حيفة .تا 
لشتافعی : لا ص الشراءُ إذا كان بغير دنه ؛ لأنْ الإذْنَ نما اول شیراء مَالّها فيه 
حظ » وثيرَاءُ رز جها يَضْرٌ بها ؛ لسع كَاحها » وير با مقط حقها من 
الق والکسوة فلم صرح كشيراء ايها . ولنا »أنه اش ری مايُمْكِنُ طلب الریج فيه ۱ 
فجارٌ » کا لو اشتزی أَجتبيًا . ولا ضَمَانَ على العمل فيما یو من امه وس من 
لفق ؛ أن ذلك لا یمود إلى المُضَارَية » وإنّما هو بسَبّب آخحر . ولا فرق بين شیاه فى 
الم وین الا . 


/فصل : وان اشتری المَاذُون له من يعي على رب اما بإذنه» صَحوعق . فإن كان ۶ ۱ظ 


(۲0) فى الاصل Ti‏ 9 نت 9 : 
(۲۲) سقط من ا ب 


١ ۳ 


e‏ ی ی ین و 1 وب اف ۳ و 
على الماذون له دين یستعرق قیمّته وما فى يده » وقلنا : يتلق الدين برقبته . فعليه دفع 
وت يمال الذى عمق إلى الما ؛ لأئه الذى الَف عليهم بالق . وان تَهَاهُعن الشرّاء » 
فالشراءُ باطل ؛ لاه يَمْلكه بالاذن » وقد رال بای . وان أطلّقٌ الاذن » فقال آبو 

27 7 5 27 کے ا کے و 8 9 3 
الخطاب : : يح شيراوه ؛ لآن من صح آن : یشتریّه السید > صح شراء الْمَاذْونٍ له 4 
کالاجتبی . وعذاقول یی حنيفةإذأنَ لهف اجار وفع لیه مالا . وقال القاضی : 
فك ؛ لأ فيه افا على السیّد ا EEE‏ 
الائلاف . وفارق عامل المضاربة ؛ لاله يضمن القيمة ۰ فيَرُول الور . وللشافهى 
قولان > کالوجهین . وان اشتري نم رب امال 1 أو وج ۳ الال » فهل يصِحٌ ؟ 
على وَجهَيْن أيضا > کشراء من ت يعت بالشراء . 

فصل : وان اشتّری المضارِب من یِعتق عليه > صح الشراء . فان م يكن ظَهَرَ فى 
المال ربح ٠‏ مق منه شیء وان ظهر فيه نج » ففیه وجهّان باعل العامل متی 
میگ اریج ؟ فان قلنا : يملكه بالقَسمَة 13 ین منه‌شیء )لاله مامَلَكَهُ . وإن قلنا : 
كه بالظهُور ففیه وهای ؛ أخذهما » لا یعتق وی یگ ؛ لاله ۸ نتم 
که عليه » ل ليح راب لراس ”" الا » فلم يع لذلك . والثانى » يَعْتَقُ بقذر 
حصته من الربج ؛ إن کان معسا » ویقوم عليه باقیه إن كان موسيرًا ؛ لاه ملك بفعله « 
عْیْ ۲ عليه » كالو اشْتَراهُبماله . وهذا قول القاضی ‏ ومذهبٌ أُصحاب ألى حنيفة » 
لکن عندهم يستّسعى ف یمه إن كان معسیرا . ولنا رواية کقولهم . وإن اشتراه وم يظهر 
3 ارخ و یی او و و 
له ی إلا ان سما e‏ 3 5 ئها شریکان ی 


(۲۷) فى الأصل :۱ رس ٩‏ : 
(۲۸) فى ب : ۱ فعتق »© . 
(۲۹) فى | ب عم :9 ینجز ‏ . 


١غ‎ 


شرا ءُ کل واجید منهما من ی عليه » كشريگي العِنَانٍ . 

فصل : لیس له أن يمر باکر من زاس امال ۽ ل ان ما تتاو کت منه . فإن 
کان را امال ألما » فاشترى عَبَدًا بالف ثم اشترى عَبْد آخحر بعین الألف »فالا 
فاسِدٌ ؛ لائّه اشتراه بمال یِسعحَقَ متو ُ يمه فى ابيع الأول . وان اشتراه فى ذمته صح 
الشرام »راك له ؛ لاه اک ری / ف ڈت لغیره ما یادن له فی شاه » فوقع له . وهل 
قق عل اجَارَة رب الال ؟ على روایتین . ومذهبٍ الشافعی کتحو ما ذکزنا ۱ 

فصل : ولیس كسارب وط امة من الما > سواء ظَهَرَ فى الملل ربح أو لم 
يظهر » فان فعَل » فعليه المَهر والتعزیر . وان عَلقث منه ول يَظهَر فى لا فولده 
رف فى الألياغالك حيدق خر یل ولا شم ةملك اس واه د71 . 
وان ظَهَرَ فى ال یج » فالود خر ۵ وتصیر ار ود له > عليه قیمتها . منحو هذا قال 
سفیان واسحاق . وقال القاضی :یرم ف د لوط کف غیر ملك 

وا شبهة لب والمتصوصن عن أحمد + أن عليه یر ؛ لأ هور انح نی غلى 

اتوم » وْقوبم غير مُتَحَقَق » لأنّه يَحْتَمِل أن الم شاوی أکتر مما قُوْمَتْ به ؛ 
فیکون ذلك(۲ ية ی دزء الخد » لأتَيْئرا بالشجهات . 

فصل پلیس لرب الال ولخ الأنة أيضا ؛ لاگه ب نصا إن كانت بكرا ؛ ویعرضها 
للخُروج من المضارية والّلف ؛ فان فعل » فلا حَدّ عليه لها مموکبه .وان علق 
مه + ساز ام وه »هر لذلا '. ور من المُضارَية » قحب 
ها :اف لاه فة الال » فان کان فيه ربح فللعامل حصئه منه . 


فصل : وذا أن رب الال للمضارب فق الشراء ( "من مال الما" :> 


(۳۰) ق | »ب م :۱ كذلك 4 . 
(۳۱) ف الاصل : « له » . 
(۳۲-۳۲) سقط من : الاصل . 


5/5 ار 


ظ٤‎ 


فاشتری جار یی بها » حر ج مها من المْضارية » وصار فضا فى ميه ؛ لأ 
ستباحة البُضْع لا تخصل إلا بملکه ؛ لقول الله تعالى : إلا عَلَى اوّاجهع أو ما 
ملكت ایمائهم ۲6 . 

فصل : وليس لواحد منهمائزویج الأمَةَ ؛ لأنّهِينْقِصُها » ولامُكًاتبة اعد ؛لذلك . 
فان اتّفقا على ذلك » جار ؛ لان الحَقٌّ هما لا يحرج عنهما . 

فصل : وليس لِلمُضَارِب دَفمٌ الما إلى ار مضاربة . ص عليه أحمدٌُ » ف رواية 
لام » وخرب ».وعبد الله » قال : إن أَذْنَّ له رب الال ؛ ولا فلا وزج القاضی 
ها فى جوز ذلك » باء على تو كيل الو کیل من غير إِذنِ المُوكلٍ . وا يصح هذا 
التَحْرِيجٌ » وقیاسه على الو كيل مُمْتَنِعٌ لوجَهین ؛ أحدها أنه ما دع إليه ا مال هنا 
لیضَاربَ به ٠‏ ویذفعه إلى غیره ضار بر خر - ج عن کونه مُضَاربًا به » بخلاف 
ال وكيل . الثانى آن هدار جب ق الال حقا لغیره ولا جوز يجاب حَق فى مال إلسان 
بغير اذنه . وبهذا قال أبو حنيفة » وفع . ولا أغرف عن غيرهم خلاقهم . فان 
عل » فلم یف الما » ولا ظَهَرَ فيه یج » رَد إلى مالکه » ولا شیء له ولا عليه . وان 
تلف أُورَيحَ فيه » فقال الشريف أبو جعفر : هوف الا تصرف کالغاصیب : 
وب امال مُطَابَةمَنْ شا نما بر امال / إن كان بايا ورد بل ان کان الفا + أو 
در رده فان طالب الأول ؛ وضَمتّه قِيمّة التَالف » ولم یکن الثانى عل با حال < 
رح بشید من" ؛ لائّه دَفْعَهُإليه على وَجهِ الامانة . وان عم بالحال »رجح 
عليه ؛ لاه قبَضَ مال غيره على سبیل العُدُوانِ » ولف تحت يده » فامَمر ضَّمَان 580 


(۳۳) سورة المؤمنون 7 . 
(۳۶) سقط من : ب 

(۳۰) فى م :۱ على علم » . 
(۳۰) سقط من : ب . 

(۳۷) سقط من :۱ »ب »م . 
(۳۸) فى ! ٠:‏ الضمان ‏ . 


١5 


عليه . و إن ضَمَ الثانى مع عِلْمه با حال ليزج على الأول .وان یل »فهل یرجم 
على الأول ؟ على وج ؛ أحدهما یر جع عليه ؛ ؛ لاه ره » فأشبّه مالو ره بح 
ام . والثانى : لا یرجم لان اف كان فى يده اسر الان عليه . وإن ربح ف 
المال فالربْحٌ که ولا شىء لِلْمُضارب الأول ؛ لأنّه ليُوجذمنه مال ولاعَمَل .وهل 
نی جر ونل ؟ على روایتین ؛ إحداهما » له ذلك ؛ لاله عمل فى مال غيره بض ۸ 
سل له ؛ فکان له آجر مث » کالمضاربة الفاسيدّة . والثانية » لااشىء له لاه عیلق 
مال غيره بغیر إذنه » فلم يَسْتَحِقٌ لذلك عِوَضًا › , کالغاصب . وفارق المُضَاربَة ۽ لاه 
عمل فى ماله بإذنه . وسواء ای کن الا أو فى الذقة . وحمل أنه إذا ری فى 
الم يكو الرَْحُ له ؛ لائه ربخ فيما اشْتَراهُ فى ذِمْتِه ممّا لم يَقَع”* " الشتراء فيه لغيره » 
َة مالو یلق لمن من مال رب امال . قال الشريف أبو جعفر : هذا قول أككرهم . 
یعنی قول مالك »لاضن رای حيقة . کیل ألم إن کان الما اال » فلاشیء 
للعامل » کالغاصیب » وان هل الحال » فله جر مثله » یج به على المُضَارِب 
الأول + لأنه مر اس بض ل َحصل له فرجب اجره عليه »کالو سمل 
ف مال تفس . وقال القاضی : إن اشتر: ری بعین الملل فَالشراءُ باطل . وان كان اشتری 

فى الذمة ثم تقد المال وکان قد شرَط رب المال مرب الصف فدَفعَهُ المُضَاربٌ 
إلى ار »على أن یکون یرب الملل الصف ء والنُضْف الا حر بينهما ؛ فهو على مان 
عليه ؛ لن رب امال زضیی بنصنف( "رح » فلا يَدْهَمُ إليه أ كر منه » والعاملان على ما 
تفا عليه . وهذا قول قدیم للشافعی ولیس هذا مواقا لاصول العذهب » ولا لص 
أحمد » فان أحمد قال لایب البح ماب ول المُضارب الأول لیس له عم 
ولا مال امسق الح فى الايد لا بواجبد منهما » والعامل الثانى عَم فى مالي 
غيره بغير إذنه ولا شر طه »فلم ر یسح ما شرطه "له غیره » کا لو فة إل ليه الغاصب 


(۳۹)ق ۱‏ ب مع زپادة : « فى » . 
(4۰)ف لاصل : « بالنصف من 4 . 
(١4)ف‏ الاصل : « شرط ) . 


هاو 


RE‏ واه إذا م سجن ما سرَطَهُ له رب اما فى المضَاة الفاميدة فما شَرطه له 
غيره بغير دنه ای . 

فصل : وان ان رب الملل فع / ا مال مُضاربة جار ذلك . كم عليه اح . ولا 
تلم فيه لا ویکون العام الأول و ادرب الال فی ذلك ..فإذا دقع ی کر »ول 


يرط تیه شيعا من ار » كان ححا . وان شَرط لنفسيه شيقا من ارح 42 


يْصِح ؛ لأئه ليس من جه ماڵ لاعَمل ماسح بواجد منهما .وان قال : 
اغا ايك »أوعا 210 الله . جار له َفعه مارب . تر“ عليه ؛ لاله قد ير أن یدفع 


رس و ات ۲ ۷ 7 1 ۵ بن o 7 a‏ / 37 
إلى أَبْصرٌ منه . ویختمل أن لا یجور له ذلك ؛ لان قوله : اعْمَل بِرَايِكَ . يَعْنِى فى كيفية 


ری رد تي وب و عد :و 3 ER‏ فى م وه 


۳ 
. ادنه‎ 
٤ 


فصل ااا لمضارية بمّاله فان فعَلَ ول یز » نمته ؛ لاله 
59 » فهو 7“ کال ديعة o‏ : اغمل ریک . جار ر“ ذلك . وهو قول 
مالك والوری وأضحاب ای . وقال الشافِعىٌ : لیس له ذلك وعلیه اضما ن 
َعلَهُ ؛ لأَنّ ذلك ليس من التْجَارَةٍ . ونا » أنه قد يَرَى الکلط اصلح له » فيَدْحُل فى 
وله : اعْمَل برَأيكَ . وهكذا القول فى المُشَاركة به ليس له فعلها »إلا أن یقول : ام 


فصل : ولیس له أن يشر ی تحمرا ولا جنزی ؛ سواء كانا مُسلمَین أو كان أَحَدهُما 
مسسلمّا والا حر میا فان » فعليه الضَّمَانَ . وبهذا قال الافعی . وقالأبو حنيفة : 
إن كان الیل فا مح یاه لحم »وه اها + لل اليك عك يل إل 
ال کیل » وخقوق العقد تتعَلَقُ به . وقال أبو یوسف ومحمدٌ : يصح شيراوه لاه ؛ لأ 


(4۲) ۰۱ ب عم ١:‏ فهی 4 . 
(4۳) ف م زيادة : « له 4 . 


الملك فيها یل إلى ال كيل » ولا يصح یه ؛ لأنّه بيع ما ليس بملی له“ » ولا 
لمُوکله . ونا ء أنه إن كان العامل مما » فقد اشتری مرا » ولا صح أن ری 
مرا ولا يبِيعَهُ » وان كان ما » فقد اسْتَرَى لِلمُسْلِم مالا يصح أن يَمْلِكّه انِتداءً » فلا 
میج » کا لو اشتری الخثزیر » وال الم مُحَرّمَةَ ‏ فلا صح شراوها له » كالجتزير 
المع » لا ما لا جوز یه لا جور يراوه » كالميْعَة والدّع . وکل ما جَارٌ فى الشركة » 
جار فى المضارية » وما ار فى المَضارية » جار فى الشركة » وما مُنِعَ منه فى [خداهما؟ 
مع منه فى ای ؛ لأ المُضاربةَ شركة » وی كل واجدة منہما على الوا 


- 


والأما 


۳ 


۳ - مسألة ؛ قال : ( وَإذَا ضَارَب لرجْل ‏ لم يَجُز أن یُضارب لاخر ‏ إذَا 
Rs‏ ع ا الس ۴ عد 8ر »0 ر ةة u. a‏ 
كان فيه ضَرَر علی الاوّل . فان فغل . وربح رده فى شركة الأول ) 


2 


2 2 ع وي 2 9 0 وه لد .ده o‏ اج ر )۲( 
وجملة ذلك انه إذا اخذ من إنسان مضارية > م اراد اخد مضاربة احری من 


یج .20 42 - ا َة ر و م £ 
آخر » فاذن له الاول » جاز . وان یادن له »ول يكن عليه | ضرر » جاز ایضا › 
ره 5 سے و م 14 e‏ ۵ 2 8 
بغير حلاف » وان كان فيه ضَرَّرٌ على زب الال الأول » ول يَاذن له" ١‏ > مثل أن یکون 
4 7 کر سر © و2 £ 7 و خر سر سر ۳ و ۳ ۵ 74 £ 3 
الملل الثانی کثیرا يتاج “أن یمَطم رَمَانه » ويشعله عن التجارة فى الاول آو يكين 


(44) سقط من : ب . 

(40) ق | ب ‏ م : « آحدها » . 
(47) ف الاصل : ۱ الاعر » ۱ 
(۱) سقط من : الاصل . 

(۲) سقط من :الا ۸ e‏ 
(۳) سقط من : ب . 

(4) سقط من : الاصل . 

(ه) سقط من : الاصل »ب »م . 
(7) فى م زيادة : ۱ إلى 4 . 

(۷) ف ۱ »ب »م : « ویکون » . 


4 ظ 


7 2 0ت وم 9 وم 97 0 لر 
المال الاول كثيرًا متى اشَْغّل عنه بغيره انطع عن بعض تصرفاته ۰ ليَجَرْ له ذلك . وقال 
أ كر الفقهاء موز + لاه عَقل لايَمْلِك به متفه كلها »فلم یمتع من المضاربة » کالو 
5-7 رس اھ 1 قز اولس 4 ف ف ی ی E‏ 
م يكن فيه ضر » وكالاجير المشترگ . ولنا » أن المضاربة على الخظ والنماء » فإذا فعل 
ما يمتعه »لم يکن له » كا لو اراد تصرف بالعین » وفارّق مالا ضَرَر فيه . فعلى هذا إذا 
Er‏ چ تن 12 م .و هه 74 ا يزه ê‏ وا چ اخ ۳ 
فعل وربح » رد البح ف شرکة الاو » ویقتسیمانه » فلینظر"" ما ربق المضاربة 
ی و دم ۳ س عق عاق وو سين ان سن ع : یر ولو 
الثانية » فيدفع إلى رب الا منها نَصِيبَهُ » ویأخذ المضارب نَصِيبه من الربج » فيضمه 
a 0‏ 2 اذ تر م ان عوج 1 ۹ و ل یر 
إلى ربح المضَارزية الاولی » ويقاسيمه رب" المضاربة الاولی ؛ لاله اسْتَحَقٌ حصته من 
° 00-6 ةف © نم س 4 74 7 
الربْح بالمَْفعة التى استحقث بالعقد الاو فكان بیهما » کربج الما الأول . فاما 
5 ۲ 3 وه و وفع 20 ' ۶ هي + 5 
حصة رب امال الثانى من الربح » فتذْفع إليه ؛ لان العذوان من المضارب لا یسقط حق 
7 ۲ 4 موس وم ۹ ۹۹ 0 42 کم تن 1 
رب المال الغانى لاا لو رَدَدْنَا ریخ الثانى كله فى الشركة الاولى > لا حص الضرر برب 
الما الثانى »ول یلق المُضَاربَ شىء من الضرر » والعذوان منه » بل ریما تفع |ٍذا کان 
êm oa‏ ری به رقع بل وه قنع هر iu a‏ 
قد شَرّط الأول الصف والثانى ال ولأنّه لا يَخْلو إِما أن بحکم بفساد المضاربة 
£ 5 عن ۳ و قر 2 i‏ ۶ ی و 
الثانية » أو بصختها . فإن كانت فاسيدة » فالریح كله لب المال » وللمضارب أجر 
مثله » وان حکمنا بصِحّتها » وَجَبَ صرف حصة رب الما إليه بِمُقَتَضَى العَقِدِ 
و ا ت ۶ م هس 7 ا ر ۾ ٠‏ ۰ 
وموجب الشرط . والظر یی أن لا يَسْتَحِقٌ زب المضاربة الاولی من رب ؟ الثانية 
شيعا ؛ لاه نما يَستجق بال أو عمَل » وليس له فى المُضَارَبة الثانية مال ولا عَمَل . 
مس لر لے 9 ر o‏ 4 . و ر 
وتَعَذّى المضارب إِنّما كان برك الم » واشتغاله عن المال الأول » وهذا لا بوجب 
عوَضًا » ک لو اشْتَعْل بالعما فى مال تفسیه » أو اجر سه » أو ترك التجَارَة للعب ‏ أو 
3 1 ک ع اه م مر اس اع مس 5 ۶ 2 ۶ سم س ا 
اشتغال بعلم »او غير ذلك . ولو اوجب عوضا » لاوجب شيئا مقذرا » لا یَختلف ولا 


سے 
ر 


يتَقَدّر بربجه فى الثانى . والله أعلم . 


(۸) ف الاصل » ب : « ينتظر » . 
)٩(‏ ف م ۰ رپ € . 
)٠١(‏ ف الأصل »م :رب ) . 


فصل : وان دقع إليه مْضارية » واشترَط الق » فکمه رجل فى أن ید له بضاعَة 
أو مضارية ‏ ولا اضر فیها . فقال امد : إذا اشترط النفقة صاز اجیرا له فلا يا محل 
من اح بضاعَة فإنّها تَشْعْله عن المال الذی یضار به قیل :فان كانت لاشغله ؟ 
فقال : ما يُعُجِبُنِى أن يكون لا پاذن صاحب المُضاربة » فإنّه لابْدٌ من شغْل . وهذا » 
والله أعلمُ ‏ على / سَبيل الانیخباب . وان فَعَلَ » فلا شىء عليه ؛ له لاضَرَرَ على رب 
المضاربة فيه ۱ 


فصل : وان أَتحدّ من رجل مُضَاربة » ثم أتحذّ من تحر بضاعَة ؛ أو یل فى مال 
ا و ا ' فيه » فربحه فى مال البضَاعة لصاحبها موق مال یه اة . 


فصل : إذا أتحلّ من رَجُل مائة قراضًا . ثم أذ من آخحرٌ مِْلّها ‏ واشكرى بکل مائة 
عَبْدَا » فاحتلط العَبدَانِ » ول میا » فإنّهما یصنطلحان علیهما . کا لو كانت لرجل 
حِنْطَةَ » فالگالث علیپ ٩‏ أخْرَى . ودک القاضى فى ذلك وَجْهَيْن ؛ أحدها » 
یکونان شتريكين فیما » کالواشترکاف عَقَدالبیع » فیباعان وسم بینپما »فان كان 
یماح َف إلى العامل جص »والباقى بينهما صقن میں . والثانى ء »یکونانللعایل » 
وعليه َداء زاس الال ع ریخ له اسان عليه . وللشافعی ولا » کالوجهین . 
الأول ای ؛ لن ملك کل واحبد منهما ثابثٌ فى أَحَد لب » فلا يرول بالاشتباو عن 
جَميعه »ولا عن بعضيه » بغیر رضاه ٠‏ كالول يكوا فى ید المُضَارِب ولا لو جعلناهما 
ِلْمُضَارِب » ادى إلى أن يكون تفريطه سا لائفراده بالرّجح » وجمان دی 
عليه » وعکس ذلك وی » وان جَعلناهما شریکین أذ إلى أن یادها رن مال 
الآتحر بغير رضّاهٌ ؛ وليس له فيه مال ولا عم . 


. 4 فى | : « واتجر‎ )۱١( 
. » فى ب »م : و عليه‎ )۱۲( 


(۱۳) ای : وجعل الباق بينبما نصفين . 


) ١١ / ۷ الغنی‎ ( 15 


و١/4‎ 


۰۶ ۱ ظ 


فصل : إذا تَعَذّى المضَاربٌ ‏ وفَعَل ما ليس له فعله » أو اشتزی شیا هی عن 
شرائه » فهو ضامنْ للمال » فى قول أكثر أَُل العلم .رو ذلك عن اى هر 
وح كيم بن جزام » وى قلابة » وتافع » وإياس » والشغبی » والتخعی ن » والحكم » 
وحم » ومالك » والشافعی » واسحاق » وأصخاب الرأی وعن كل رضی اله 
عنه : لا ضَمَان على من شوك ف الرَيْج . وروی مَعنَى ذلك عن الحسن والررک . 
ونا أله صرف فى مال غيره : ٠‏ غير دنه » فَلَزِمَهُ الضّمَان » کالغاصب ولا تقول 
بمختازکیه ف اتی فاد شاوه قول عل + یی ال عنه. ومتی ای ماز ید ۱۵۵ 
فيه » فربح فيه » فالرَبحٌ رب الملل » نَصّ عليه أحمدٌُ . وبه قال أبو قلابة » ونافِعٌ . وعن 
مد أَنّهمايَتَصَدَّانٍ بالريْحٍ . وبه قال الب » والنّحَعِىٌ »والحکم » وحَمَّادٌ . قال 
القاضی : قول أحمد : يَتَصَدَّقَانٍ بالرنج . على سَبِيلٍ الوّرّع » وهو لب المال فى 
القضَاء . وهذا قول وان وقال یاس بن مُعاريّة » ومالك : البح على ماش ؛ 
لاله تزع تعد ؛ فلا یم کون الرنج بینهما على ما شرَطاة ٠‏ کا لو بسَ الب آو 
کب( قابة لیس له رکوبها / . رقال القاضی : إذا اشتری ف الم ثم تقد امال » 
فالريح َب ال ' وان اشتری بعین الا » فالشراء باطل ؛ فى احدی الروایتین 
والأنحری هو(" موق وف على اة امالك » فان ار » صصح وال 
والذهب الأول » نص عليه أحمدٌ » فى روا بان وقال ابوک :۱ : یرو أنه ب َصَدق 
البح الا حتبل . واختجٌ أحمدُ بحدیت غُرْوَة لباق » وهو ما رَوَى بو بيد ؛ عن 
ُو بن ال » قال : عَرَضَ للب عله جَلَبٌ د فاغطانی وکا » فقال : 
وغرية »ات القلك ٠‏ فاشتر لا شاة ) . فاك الجَلّب ؛ قساومت ابه » 
فاشتریت شائین بدينار › فجئتٌ اسوقهما أو أقودهما ۰ ا رجا بالطريق ١‏ 
فاون » فبغثٌ منه( ۲ شّاة بالڈینار فجفث بالدّینار وبالشاة وفقليثٌ :یا رسول 


. :سقط من : الاصل ۱ م‎ )١4( 
. » ف ۱ ادعام :۱ ورکب‎ )۱۰( 
. سقط من : ب‎ )١5( 
. » ف ب »م : ۱ منهما‎ )۱۷( 
۱ 


الله » هذا دیتار » وهذه شائکم . قال : « وکیف صَعتَ ؟ ) فحَدَّئُهِ الخدیث » 
ا و 2 ع 2 ب ا 
فقال I‏ اللهم بارك له فى صفقة يمينه ( . رواه الاترم(۱) . ولانه ثّماء مال غيره » بغیر 
إذنِ مالکه » فكان لمّالکه » کا لو غصَب حِنْطَة فرَرَعَها . فاما المضارب » ففيه 
روایتان ؛ إخداهما ‏ لا شیء له ؛ أنه عَقَد عَقدا م يون له فيه فلم يكن له شی » 
كالغاصب . وهذا اَتيارٌ ألى بكر . والثانية » له اج ؛ لأن رَبٌ المال رضیی بالبيع » 
۳ 4 ىم م ید اف سر 20 ُ 1 2 4 
وا حذ البح ٠‏ فاستَحق العامل عوضَا » کا لو عقه باذنه ۲ . وف قذر الاجر 
روایتانی ؛ إخداهما ‏ جر مله » ما م بحط بالرّبْح ؛ لائّه عمل ما يَسْتَحِقٌ به العوَضّ » 
۳ ا + و و ۵ و 2 
وم یسلم له المسّمی » فکان له اجر مثله » كالمضاربة الفاسيدّة . والثانية » له الاقل من 
و 2 ۶ ۶و 0 و ۰ € ل راق ر ای چ پ کد ا 
المسمی او اجر المثل ؛ لاهن كان الاقل المسّمی » فقد رضی به فلم یسح اکتر 
2-4 £ هس 3 مر هر ك Ee‏ 4 ی 1 

منه » وإن كان الاقل آجر المثل » ل يَسْتَحِقٌ أكثر منه ؛ لاله لم يَعْمّل ما امر( "به .وان 
س قصد الشراء | لنفسه ۱ لتفسه » فلا جر له » رواية واجدّة قان القاضيي ؛ وأبو | لخطاب 
اشتَرّی فى ذمته ثم تقد الال ؛ فلا جر له » رواية واحدة » وان اشتری بعین الما 
فعلى روایتین . 

فصل : وعلى العامل أن يِتَوَلى بتفسيه كل ما جرت العادّة أن يواه المضارب 
بن بنقسه ؛ من شر الوب 1 وطيّه 1 وعرضه على | لمشتّری 1 ومساومته 1 وعقد البيع 

6 . بوتس 8 2 ۳ م هس ۲ قور . : 

معه > واخذ الشمن » وانتفاده وش الکیس » وحتمه » وإحرازه فى الصندوق » وحو 
ذلك وا جر له" عليه ؛ لاله مُستحق لرنج ف مُقَابَلته ان ام جر مه وتا 
ذلك فالا ج عليه ماد ؛ ال العَمَلَ عليه فأما مالایلیه(۲ "رب الا" "اف العادة ؛ 


(۱۸) تقدم تخريجه فى : ٦‏ / ۲۹۵ . 
(9١)ىاء‏ ب مم ١:‏ باذن » . 
(۲۰) ف م :۱ رضى ٩‏ . 

(۲۱) سقط من : الاصل . 
(۲۲-۲۲) ف م: ۱ العامل » . 


TE 


۶و 


ملاعل اهاج وکقله إلى نان » فليس على العامل عَمَلّه » وله أن یکی من 
۲ . ص عليه مد 4 لا ال ق العا غیر فوط / «EN AN.‏ 
فرجم فيه إلى العف . فان فَعَلَ العامل مالا یلم فعله مرا » فلا أَجْرَ له . وان فَعَلَهُ 
رب ۱ 
یاخذ عليه اجرا » فلا شیء له أيضا > فى المَنْصّوص عن أحمد . وحرح أصحابنا 
١ 2‏ َ 2 : 

وَجَهًا » أن له الاجر » بِنَاءً على الشريك إذا رد بعمَل لا يَلرّمه » هل له اجر لذلك ؟ 
على روایتین . وهذا مثله . والصّحيح أنه لا شیء له فى المَوْضرعَيْن ؛ لأنَّه عَمِلَ فى مال 
غيره عَمَلا ل يُجَعَل له فى مُقَابَكته شیء » فلم يَسْتَحِقَ شيعا ٠‏ کالاجتبی . 

فصل : : وإذاسرق مال المضارة کا کھت ؛ فللمُضارب” صله لمعه 

فيه » فى خد الوجهین » وف الاح ؛ ليس له" * ذلاك ؛ ؛ لك الجا ا ة عقذ على 
لْجَارة » فلا دحل فيه الحُصُوَة . والأول اوّی ؛ لأنّه يَقتَضِى حفظ الما » ولا نتم 
قلاف لا بالحُصومة واا ۽ » مما |ذا کان غاا عن رب الال ۽ إا لسفر 
المضارب ‏ أو رب الما » فإنّهِ لامُطالتَ*" به" " إلا المُضَارِبٌ من 
فعلى هذا إن تَرَكَ الخصومَة الط سق هذه ااال ؛ غرم 4 لاله ضیعه وفرط فیه . ۲ 
کان رب الال ا ؛ وعلم الخال ٠‏ میرم العَامل طبه » ولا یَضمنه [ذا كه 1 
رب الال ی بذلك من و کیله 

فصل : وإذا اشترى للمضاريّة با » تلعب لغیره ول يكن َر ی المال ربح 
فلأل ال رب الال » زن كاك » وان شاء عَقا عل رمال كط ل المَضازبة فیه + 
داب رأس الال . وان شاء عَا على مالل فإن عَم على" مغل زاس الما » أو أقل » 


(۲۳) فى م : « فعلى الضارب » . 
(۲۲) ىم : و عليه © . 

(۲۵) فی م : « یطالب » . 
(۲۲) فى م : « له » . 

(۲۷) فى م زيادة : « مال ۷ . 


١5 


o 8 55‏ 2 اف جسن سس 1 
أو أكثرٌ » فالمُضَاربة بخالها » ورب بينبما على شرطهما ؛ لاله جد بل عن زاس 


الملل » فهو کا لو وَجَدَ بَدَلَهِ بالبیع » وان كان ف العَبْدِ ریخ » فالقصّاص إليهما › 
والمصالّحة كذلك ؛ لکونهما شریکین فيه .والحکم فى الفساخ المُضَارَبةوبَقَائْها على 


ما تَقَدَّمَ . 
4 - مسألة ؛ قال : ( َيس لِلْمُضارب رن حى يَسَْفىَ زاس امال ) 
نی هلا تج ند شىء من الج حتی یلم اس امال إلى َي ومتی كان فى 
ال مخسران ور » جبرت لوضیيعة من الرنج » سواء كان الحُسْران والربخ فى مرة 
وو أو الخُسْران فى صِفَة صفق والريح فى آحزی » أو أَحَدُهما فى سَفرَة والآترٌ فى 
آنحری؛ لا تیانج هو الفاضيل عن زاس الا وما م فضل فليس برج . للم ی 
هذا جلافا » وأما مك العامل لتصبييه من لح بر الور قبل القَسْمَةَ » فظاهر 
الذهب أنه یب . هذا الذى ذکره القاضی مدهب . وبه قال أبو حنيفة . وخکی أيو 
الطاب وی خری أنه نیک بالقَسَمَة . وهو مذهب مالك . وللشافعی 
قولان > كالمَذْهَبَين . واحتج من که بأنه لو ملک لاشتص بیجه ب آن 
یکون شریکا لب الال کشریگی العتان . ولنا » أن الشرط صَّحِيمحٌ » فیلبث 
معتْضاه » وهو أن یکون له جزء من نج فا جد یت أن له یشک ال ب ۱ 
ا يَمْلِكُ المُسَاقَى جه من الم بظهورها”" , وقیاساعلی كل شرط صنجیج فى 
7 عق » ولان هذا ارب مه فلا بد له من مالك » ورب الال لا یملک اتاق .لا 
یر ّت / أخكامٌ الملكِ فى حقه » فْلَِمَ أن یکون لِلْمُضَارِبِ ولاه يَمْلِكُ المُطَالبة 
بالقسنْمَةَ ؛ فكان مالكا كأحيد شريكي العِنَانٍِ . ولا يتن(" أن يَمْلْكه ؛ ویکون وقاية 
لاس" امال » كتصيب رب( الال من اج » وبذاْاحجصاصنهبرنجه »وان 


(۱) فى ا »ب عم :۱ لظهورها » . 
(۲) فى الاصل ب ۲م :۱ نع 4 . 
(۳) فى الأصل : « راس » / 

(4) فىأ ›م : 9 رأس » : 


4 ۰ ۱ظ 


لو احص برنج تصبيبه” لاْتَحَقٌ مر من الج أكثرٌ مما رط له ولا يبب بالشرط ما 
یحالف ا . قال" امد :ذا إذاوَّطِىّ المضارب جاريّة من المُضَارية فان ل يكن 
ظهرٌ فى المال ریخ »تكن أم ده » وان ظهر فيه ریخ فهی أمُوَلده . وهذايَدُل على أنه 
فصل : وإذا دف إلى رَجُل مائة مُضاربة » فکسیر عَشْرَة » ثم اد زب ا 
فك .فان الان لا یتقص به را الخال لاه قد رح جر لسن 
ينص بما اه رب الملل » وهی العَشَرة » وقسطها من السرا » وهو دِرْهَمٌ ونم 
درق » وی راس الال تان اة اهم اة لاع دهم . وان کان أحد 
بولق انون باه + تفت زاس الال کي 4 لأ اک لق الال + فا 
3 ِف الحُسْرانٍ ان کان الل تسین قت اة ورون وأربعة سا . وکذلك 
ريع لل ثم أذ رب المال بعضّه كان ما من اليج وزاس الال ‏ فلو كان 
رس لمال مائة » فرب عشرین فادها زب الا ی راس الال ان تمانین 
وا N:‏ 2 الا ممست ٠‏ وهو سيئّة عشر ون ( 
رهام ارج لاه ولت ولو کان خد سین 7 سا س الا حمشین + لائّهأحذ 
معتل ]لال عق تصف الال وان حذ حمسیین» بى ماه وحنسیی رگا »له 
زد وسنت د فق قلفه وربمه وو عاب 15 . وان أحذ منه سین » ثم 
سیر فى الباقی فصار رین » فرَدّها » كان له على رب المال حمسَة Alas‏ 
REI‏ فلا یجب برچ ُسرَان ما بی فى يده ؛ لمفارّقته ِیاه 8 > 
وقد اح من اج عضرة ان سم ما آذه ریم فكانت العَشرّة ینیما ' . وإن میرد 
امین کلها » بل رد منها إلى رب الملل رین » بى رس امال حمس و شین . 
فصل : إذا اسْتَرَى رب المال من مال المُضَاربة شيئا لفسیه › م يصح فى إخدى 


(5) فى ب : ۱ نقسه 4 . 
(5) فى م :« ثم قال » . 


111 


مس سر فا نی سا اس 7 ]0 ا 1 ف 3 2 

الروایتین . وهو قول الشافعی . ویصیح ف الا خری . وبه قال مالك » والاوزاعی » وابو 
2 2 تن الو 2000 7 7 رہ و ٤‏ 

حنیقه 4 ا كو المضارب به جار له شراوه > و لو اشتَری من مكائبه او 
٠ E o‏ 06 2 مر خر ال ۲ 

من عَبْده المَاذونِ الذى عليه دَيْنّ . ولّنا »أنه مَلَكَهُ » فلم يَصِح شیراوه له » کشرائه من 

و 07 ر8 2 E‏ ا ال ابر 2 7 ۵ 

و كيله وعبده الما ذون الذى لا دَينَ عليه . وفارق المكائبَ ؛ فان( السميّد لايَمْلِكُ ما 

و ا ۰ رر ف 0 

ف يده » وشذا لا ی زکیه یا وی شمه فم المَأذون له ؛ فلا يصح شرا 

سیه منه بحلل وحمل أن بیج اسر ۴9 نه الدیون لت ال مایا عدون ماق ده ۱ 

والصّحيخ الأول ؛ لأن ملك السيد لم یل عنه ؛ وان اسْتَحَقٌ آخده» كمّالٍ المفلس 


/ فصل : وان اشْترَى المُضَارِبٌ لتفسیه من مال المُضَاربة » وم يَظِهَرُ فى المال ری » 
تغل عليه مد . وه قال مالك لت ای« وإسحاق .وک 
ذلك عن ای ححنيفة ة . وقال آبو ثور :الي بال ؛ لاه شَرِيكٌ . ولا أنه مك لغیره ۱ 
نصح اوه له کال ای الجأ من مه وإنّما يكون شَرِيكًا إذا ظهَرَ ربح ؛ 
لاله نما" يشَارِك رب الا فى الربح لي ف » ومتى ظَهّرٌ فى اما رہ“ كان 
شراوه کشراء اح یکین » على ما سس 


فصل : وان اشْتَرَى أَحَدُ الشتریکین من مال الشركة شيعا بل فى قذرِ خقه 7 
ملكه ملكه » وهل يَصِحٌ فى جصّةشریکه ؟ عل وج »ياء على تغریق الصّفقَة . ورج 
له ن الجيميع » ا عل أذ ب الال أن شرن من مال مضه به . وان 
تریح ربكي جص شر كەمنه » جار ؛ لأنّهِيَشْتَرى ملك غيره . وقال أحمدٌ . 
فى شیف الط رب دیع ييه من مايه :إن ل يكوا یمان ن کیله 
فلا" باس وان لما یله فلا" من کنیله » يعنى ان من عم بل شىء )يغه 


(۸) ف لاصل : ۱ لن » . 
(8) سقط من : الاصل » ب »م . 


۰ ١)ف‏ الاصل  :‏ الریح ٠‏ . 
(۱۱-۱۱) سقط من :ب »م . 


(۱۲) ف۱ ۰ب ۰م :۱ بشیء ) 


۱۹۷ 


9۰۳/۶ 


و۷ » وإن باه ياه بالکیل والوژن » جار . 
فصل : ولو تاج أعد الشريكن من صناحبه دارا » لیر فیها مال الشركة أو 
را » جار . ص عليه أحمدٌ » فى رواية صالج . وان استأ جره لتقل الطَعَام ‏ أو غلامه 
أذ اكه ففيه ین ؛ إخداهما » الوا + لا ما جار أن یستأجر له غير الیو » 
جار أن يسناج له الیو كمَال الأَجْتيٌ . والأشرى لاوز ؛ لا مذالائْجبٍ 
الأَجْرَة فيه إلا بالعَمَل يكن يفا العمل ف المُشت رك اللا تصییب السا جر غير 
مر من تصییب المُوجر » فإذًا لا جب الأجرة » ولاز والَرَائرٌ لا عبر في "© 
إيقاعٌ العَمَّل » نما تجب بِوَضْع العَيْن فى الدَّار » فيُمْكِنٌ تَسَلِيمُ المَعْقَودٍ عليه . 
۵ - مسألة ؛ قال : ( واذا اشترى سلعتین فربح فى اخداهمَا » وخصيرق 
الأخزى » خيرت امین اج 

مله أنه إذا دق إلى المضنارب الْفَيْن » فاشتزی بکل اليف عَبْدَا » فزبخ فى 
آخدهما . وتحسیر فى الاححرٍ » أو تلف » وجب جبر الحسران من الربح ؛ ولا سلج 
المُضَاربُ شيعا إلا بعد كال لین . وبهذا قال الشَافِِىٌ » الا فيما إذا تلف أَحَدٌ 
ان .فان اي وجها انیا أن العا من زاس امال اليد أشي 
لالفين ولو تلف أَحَدُ لین کان مرن( را راس الا : فکذلك بدله .ولنا أنه تلف 
بعل أن کار ی القراض ضُ ل » وتصَرّف فی الال باكجارة » فکان تلفه مر( الربئح » کالو کان 
راس لقال دیتارا ا » فاشتر ی به من ولا کهما سلئنان ؟ جر حسَارة ادر انها 
بربْح الا ری » بجر لها به » کا لو کان رأس المالى دینارا لاگ را مال اد فلا 


(۱۳) فی ب » م زيادة : ۱ بیعه 6 . 
)١4(‏ ف لاصل 6 9 فیپا 4 . 
(۱) سقط من : الاصل م . 
(۲) ل ب :«ق ) . 


۱3۸ 


يَسْتَحِقٌ المضارب فيه ربا حتی یکما راس الال كالنى دز فاما إن كلف أحد 
أن قبل انرا به وليف" فيه » أو كلف بعضه › السب ت المُضَاربة فيما 
تلف » وکان رأ الال الباقی نحاصة . وال بعض القافيتة : مدعب الشافعی أن 
اف من ربج ورام الما / الألفانٍ معا ؛ لا امال إغا ضير“ راض بابض فلا 
فرق بين َلاکه قبل اصرف وبعده . ونا ‏ أنه مال هَلّكَ على جهته قبل الصرف فيه » 
فكان رام الما الباقى » کا لو تلف قبل القَبْضِ . وفازق ما بعد لصف لأنّهِ دار فى 
اشجارة » وشترع فيما قصية بالعقد من اصرفات المُودّية إلى الربْج . 

فصل : وإذا دقع إليه الا مُضَارَبةَ » ثم دَهَمَ إليه الا آسحر مُضَارْبةٌ » وان له فى ضَم 
آخدهما إلى الاحر بل اصرف فى الأول » جار وصارا ‏ مضارية اة + ک لو 
فا الیه مرة واجدة وان كان بعد اصرف ف الأول فى یه لماع جر لآل 
حم الاو اسف » فكان ربحه وُحَسْرَانُه مُخْتصا به »مم الى إليه وج بان 
محسران ادها برح الا خر » فاذا شَرط ذلك فى الثانى فس . فان د نم الأول » جار 
ضَم الثانی إليه لوا هذا المَعْنَى . وان اَن له فى ضم اثانى إلى الاو »لم یْجز له 
ذلك . نْصّ عليه أحمدٌ وقال (سححاق : له ذلك قبل أن يَقَصَرٌ رف ف الاوّل . ونا ؛ أنه 
کل واحد عفد فکانا عقذیر ین لکل عقد حکم تفسیه ال ريم ینیما 
برح الاخر > كا لو هاه عن ذلك . 

فصل : قال الاثم : سمِعْتُ أباعبد الله سال عن المُضَارِب بنج »وضع مرارا . 
فقال : يود الو ضيعَة على الریج إلا أن يفيض امال صَاجبه ثم رده إليه ؛ فیقول : 
اقل به ثانية . فما ربخ بعد ذلك لا تجبر به وَضييعة الول فهذالیس ق تفسبی منه 
شیء » وآما مال يَذْفعْإليه » فحتی يَحْتَسِبًا حسابا كالقبْضٍ » کاقال ان سِيرِينَ » قيل : 


(۳) فى م ٠:‏ والصرف » . 
(5) فی ۰۱ ب »م ١:‏ يصيه ) . 
(0) ف الأصل عب عم (٠:‏ وصار »4 . 


۱۹۹ 


6 ظ 


1/4و 


وکیف يكون حسابا كالقبُض ؟ قال“ : يهر المال . يعنى ينض ویجیء » فیختسیبان 
عليه ؛ وان" شاء صاحب المال فبضّهُ مه قب . قيل له : فیختسیبان على الما ع ؟ فقال : لا 
یحتسبان لا على الناض للع قد نحط سره وت قال آبو طالپٍ : قيل 
لأحمك رل دقع إلى َج عشرة آلاف وزم مُضَاربةً » فضي" ۲ ققيك اق ء 
لماه سنا ثم قال له : ادعب فاعمّل بها . فرب ؟ قال : يُقَاسيِمُه ما فوق 
الالف . یعنی إذا كانت الالف ناضة ماش ۽ إن شاء صاحبها قَبَطنَهآ ‏ فهذا 
الحسَابٌ الذى كالقبض » فیکون مره بالمضارية بهافی هذه نخال اعدا از ثانیة : 
کا لو قَبَضَّها منه ‏ رده ليه . فأمّا قبل ذلك » فلا شیء للمضتارب حتی یکمل عَشْرَة 
آلاف » ولو أن رب الما والمُضَارِبَ اقتَسّما الْبْحَ آو أكبلّ اش ھا منه شیک ذفن 
صاجبه. والمُضَاربةبحَالهاء مسر المُضَاربُ به سیر كان على الم رب رد ما 


رر تیر حمق 


أتحذه من الربئح ؛ انا بنا أنه لیس بربح ؛ مال لنجير الخسارة : 


فصل : وإذا قا ف مرضي صخ ؛ لاله ققد وى به الفضل » فا شبه اس 
الد ٠‏ وللعامل ما شرّط له من اج »وان اد على شط ه مغله .ولا" يسيب به 
من له ؛ لأ ذلك غ ۸ مُسْتَحَقٌ من مال رب الما ل وا خصل بعَمَل المُضتارب ف 
الما ؛ فما يوج ٠‏ من اج المَشرُوط يدث على ملك العامل ؛ بخلاف مالو 


حاتى الأجيرٌ فى الأجر فإنّه یسب با حاباه من ثليه لیر بو من ماله .ولو 


شط فى المُساقاةٍ والمُرارعة اکتر من اجر الیثل » احْعَمَلَ أن لا يَحْمَسِبَ به من ثلثه ؛ 


(5) ف م : « قالوا » 

(۷) ف ب »م ١:‏ فإن » . 

(۸) سقط من : ب . 

. ووضع : خسر‎ . ٩ فوضعت‎ ١: ق‎ )٩( 
. » ف م :«وللا‎ ۸۰( 

(۱۱) ف الاصل : « وجد » . 


ل شم نخر تخر - ج على مِلكيِهما”” كالرئج فى العضّارة وَاحْتَمَلٌ أن يكون من ثلثه ؛ 
لأ الشمرة يَادة فى که » حارج من( عَيْنِه » والح لا یج من" عَيْنِ الما » 
ما يَحْصْل بِالتَقَِيبٍ . 

فصل : وإذا مات رب الما قَدَّمْنَا حصة العامل على غرمائه » ول یا ذوا شيا من 
55 ؛ له مكاح بالظهُور فکان شریکٌا فيه + ولیس رب الال کیء من 
عییبه » فهو الین يتاك »ون همع يتين انال دين ال فکان نا 
کح الجتايّة » ولأنّه ملق بالمال قبل المَوْتِ » فکان سبق » کح الرَهْن 

سل ! : وان مات المُضَاربُ ول يعرف مال المُضَاربة بِعَينه » صار ديا فى ذِمټه » 
ولصاجبه اس الغرماء . وقال السافعی : لیس على المضارب شىء ؛ لاه و یک ۱*۵ 
ف مه وهو خی شیء » ول یلم خذوث ذلك بالمَوْتٍ » فان يمل أن یکون امال قد 
لک . ولّنا » أن الأصل بَقَاءُ امال فى ید » واحتلاطه بجُمْلَة ار وا سیل إل 
قرف" له ؛ فكان دیا كالودِيعةٍ إذا م يعرف عَینها » ولأنّه لا سبل إلى سقاط حَقٌ 
رب المالي ؛ لأن الأصل بَعَاوه ؛ وم یوجذ ما یغارض ذلك ویحالفه وا سبل إلى | إغطائه 
"من هذا امال ؛ نحل أن يكونّ من غير مال لمضارية » فلم يق إلا عله 
اة 


5 - مسألة )قال :( واذائبین للْمضارب أن فى ند يده فلا لمیکن له آحذ 
شىء من لا بان َب الْمَال ) 


و ۵ ۾ # سم ومني ان ده قن یت ل روف ق ت ور : 


(۱۲) ف ا : ۰ ملکهما 4 . 
(۱۳) ف م :۱۰ عن ‏ . 
(4 ۱) ف م زپادة : « له » . 
)١15(‏ فى ب : ۱ معرفته » . 
(۱۲) سقط من : الاصل . 


۱۷۱ 


۶ ۱ظ 


e 9‏ . ۰ ه 2 ك نا 1 

زب ال . لا تلم فی هذا بين ال ايملع اا . وإنسا لم تملك ذلك ل مور اع ۲ 

1 ۾ لا - یه ۶ ۱ ۶ 6 

احدها ‏ أن الربخ وقايّة راس“ الما فلا يم الحُسئرانَ الذى يكون هذا لح با 
له » فیخرج بذلك عن أن يكون ریخا نی »أن رب الال شرك ؛ فلم يكن له 

اس . الغالك نک عليه غور 2 اير E‏ 

بجبران خسارة المال ۳ و ال ان ی الال فى مق شه 1 جاز 3 ان الحَىّ هما » للا 


مر فق ال 


يخر ج عنهما . 


فصل EE‏ مه ال دون راس | الما نی اشر قم قول 
المُمتَِع ؛ لائّه إن كان رب الال : فلا لا یامن الخسران ق راس ل الال » فیجبره 
بالربج وا كان الیل فال لايم * آن يمه رة ما اتد فى وقت لا قةر علية . وان 
تراضیّا على ذلك جا تال هنما / وسواءً انماع سم جيجه أو بعضيه أو 
على أن ید کل واحد منہما شیامه ثم متى هر ی امال مان »أو تلف 
كله آرم لا ردقل لامرن ن مما آحذه أو صف مُحسرانٍ ا مال إذا اس ار 
نصفین . وبهذا قال ری » والشافعی ذوإسحاق. .مقال‌آبو حا : لا تجور القسيمة 
حتى يَسْعَوْفِىَ رب الما ماله . قال ابن المنذر :إذا سما ال » و يض رب الما 
رس ماله » فأكترٌ أل الم يقولون :یر العا الوح حت ينتوفي رب امال ماله . 
وتا دعل جوازالَسْمَة ‏ آن اما هما » فجار هما آن یمَتسیما بعضته » كالشريكين . 
أو نقول : إِنّهما شَرِيكانٍ » فجار هما قِسْمَة بح قبل المُمَاصّلَة > كشريكي العنان . 


فصل : والمْضارة من المقود امارة . لیخ فسخ آخدهما » آیهما كان » 
وبمُوته » وجئونه » والحجر عليه لسَفه ؛ لاه تصرف فى مال غيره بإذنه » فهو 
کلو كيل . ولا فرق بين ما قبل لصف وبعده . فإذاالفَسَحْتْ وا مال ناض لاح فيه, ¢ 


اتحذه 7 : وان كان فيه ربح 3 قسّما الربْح على ما شرطاه . وان اقستکت والمال 


0 ف الأصل ۱ راس‎ )١( 


۱۷ 


عرض ؛ فاتفقا على بیعه أو قسلمه! " » جاز ؛ لان الق هما › لا عدوا .وان طلب 
العامل الي ؛ وآ رب الخال ٠‏ وقد هر فى الملل رح 1 رو ی المال على البيع . 
وهذا! " قول اسحاق والتّوری ولأن - حَقٌ العامل فى فى الربج لا طهر إلا بیع . وت م 
نظهز ربح ؛ ٠‏ يُجْبَرْ ؛ لاه لاخ له فيه » وقد ريه مالک» كذلك ۰ فلم يُجْبّرْ على 

بیعه . وهذا ظاهر مذهب الشافعی . وقال بعضهم : فيه وجه حر » أنه يجبر على 
۳ ؛لأنّهيّما راد فيه ای أو رَغب فيه راغبٌ » فرَادَ على تم المثّل » فیکون للعامل 
ف الع حظ . وآناء أن المضتارب إنهما تق" البح إلى حين الفْسخ» وذلك لا يلم إلا 
تقوم تین تا وی آوالمشتری كان لِلمُعِير والشّفيع أن 
فا قِيمَةَ ذلك» لأنّه مُستَحقٌ للارض »ههد وى . وما ذَكرُوه من اتيمال الا 
رة راید أو راغب عل تیه تما حَدَتَ ذلك بعد َج الق فلا يُسْتَحِقَها 
لعابل . وان لب رب امال ايع » وی العامل » ففيه وَجْهِانِ ؛ ها يجبر 
العامل على الم . وهو قول الشاي ؛ لأن عليه رد لمال ناضا م اَذَه . والثانى » لا 
جير إذا لم يكن ف الال رن » أو سقط حَقَهُ من الربح ؛ لاله بالمسخ زال كصرفه » 
رصار تا من الال ابه الو كيل إذا اْتَرَى ما يُسْتَحَقٌ رده » فزالث و کالته قبل 
رده ولو کان رس EJ‏ » فصار دراهم ۰ او دراهم فصار َتَانِيرَ © » فهو کا لو 
كان عَرْضًا » على ما شرح . وإذا نض زاس الال جمیعه ۰ ۸ یرم العامل أن ينض له 
لباقی ؛ لا شَرَكَة بينهما » ولا یلم الشريك أن ينض مال شريكه ‏ ولاه ما رمه أن 
پر راس تلا لیرد ليه" ران ماله عل صفته » ولا یوج هذا المَعتّی فى الربج 


(۲) ف ۱ ٩:‏ قسمته » . 
(۳) ىم : ۱ وهو » . 

.  قحتسی‎ ١: ۱ ف‎ )4( 

(ه - ه) سقط من : الاصل . 
(7) سقط من :م . 


YT 


1 او 


فصل :وان سح القراض » والمال دنر لعامل تَقَاضِيه » سول هر فى الملل 
ربح أو لم يَظهَر . وبهذا قال الشافعی . وقال أبو حنيفة : إن ظهر ربخ » مه تَقَاضِيه ۱ 
وان لم يظهر ریخ + یمه َقَاضِيه ؛ لائّه لا غْرَضَ له فى العَمَل »فهو کالو كيل . ولنا » 
أن المُضَارَبةتََعَضى رد راس الما على صفته » دیون لا تجَرى مجر النَّاضٌّ » فلزمه 
أن یه » کا لو ظَهَرَ فى الما ریخ » وکا لو كان رس الما عَرْضًا . ويُمَارقُ الو كيل ؛ فاه 
اه رد انال كا قب سه وفذالا رمه بيع العروض ^ ' .ولا فرق بين کون الفسخ من 
العامل أو رب الما » فإن اقِتَضَّى منه قَدْرَ 5 الملل » أو كان الذين قذر البح » أو 
دوه » لَِمَ العامل تقاضريه أيضا ؛ لاله ما يَسْتَحِقٌ تصریبّه من الرَبْح عند وصوله إلههما 
على وجو يُمْكِنُ قِسْمَتُه » وَوُصُولُ كل واحبد منهما إلى حه منه » ولا يَحْصُْلٌ ذلك الا 


فصل : وی المُتَمَاضَيْن مات أو جر الْمَسَّح القراض ؛ لاله عَقَدُ جائرٌ › 
فَالْفسَح بِمَوْتِ أحَدهما وجئونه » كالتّوْ كيل . فان كان امَو أو الجُون برب الملل » 
فاد الوارث أو ولی تام » وامال ناض » جار » ویکون راس الملل وحص من الریج 
رام المال. » وحصةالعامل من الربج شركة له مسا 802 وهذه الاشاعَةٌ لا تمت ؛ لا 
الیل هو العامل » وذلك لا یمه منم لصف .وان كان لمال عرضا وار رادوا | ا لتمامه > 
فظاهر كلام مد جواژه ؛ لأنّه قال » فى رواية علی بن سَعید : إذا مات رب المال £ 
جز للعامل أن بیع ولا د اد یری إلا بن الور ثة . فظاهر هذا با ء العامل على قراضیه » 
وهو منصوص الشافعی بل هنا إنْمَامٌ للقراض (: لا ایتداء له له ولأ راض نما مع 

منه فى العروض ؛ لاه یناج عند المفاصلة إلى رَد مها أو قیمتها ولف ذلك 


(۷) ف الاصل. : « العروض 4 . 
(8) ف م ۰ ۱ مشاعه » . 

(9) ف الاصل : « وپشتری ) . 
١ )۱۰(‏ » ب :« القراض 4 . 
(۱۱) سقط من :م 


۱۷ 


با تلف لاوقات » وهذا غير مجو هلهنا ل رس الال غير الفروض +-وشكيٌ 
باق » آلا تری أن للعامل أن بَبِيعَهُ للم زاس امال سیم الباقی ودک القاضی 
وَجَهَا اخر أله لا يجوز 3 القراض قد بطل ال ٠‏ وهذا ائْتدَاء قراض على 
عروض . وهذا الوجه اق ات یس لا المال لو كان كاضا كان اتِدَاءَ ةراض » كانت خر 
الیل مناج شر شركة له یت بها دون تب الال وان كان ال مال ناقصا: بحُسارةآو 
تلف » كان راس الملل المَوحُودٌ هيه حال ایتداء القَراض » » فلو جوژنا ايتداء القراض 

ههُنا اما على القراض » لصارث حص لعامل من الریج غير محصة به . 
وحِصتُهما من ربج مش ركة بينهما وحمت عليه العرُوضُ با کتز من قیمتها » فيما 
إذا كان امال تاقصًا » وهذا لا یجوژ فى القرّاض بلا حلاف . وكلامُ أحمد يُحْمَل على أن 
بیع ویشتری باذن ال ٠‏ یمه يرال بعد لفسا القراض فأمًا إن مات العمل أو 
جن ورد نید راض مع واه یه .فان كان تاها » جاء » کاقلتا فیما [ذا مات 


سے 


فر سر که از 


من المال > وان کان عر ا ليحر اوا القراض إلا على الج الذی یجوز اببداء 
القراض على العروض 4 1 نوم م العروض 4 وجل راس الال قيمتها يوم الق ¢ 5 
الذى كان منه العمل قد مات آو جر هب عم ول حف / ألا نی عليه 
واه 4 بخلاف ما ادا مات رب المال 4 فان الال المقازض عليه موجود 4 ومتافعه 
ند ؛ فأمکن العامة العقد » وبنَاء الوارث عليه . وإن كان الال اشا > جار 
بِتِدَاء القراض فيه | إذا ابَتَدَءًا9' “ذلك وه »ل يكن للوارث شراء ولا بیع ۽ لان 
رب الال اما رَضِىٌ باجتهاد موروئه” " ' » فإذالم برض بییجه رفعة إلى الحا لته . 
اما ان كان المَيّتُ رب الما » فليس للعایمل الشَراء ؛ لأن القراض اس تفت 
فإن الک فيه وف التو واقضّاء ال » على ما د كرناة 0 
الملل حى ! 


(۱۲) ف ب 9 : ( ناكما 4 . 
(۱۳) ف ۰ب »م :«احتار » . 
)۱٤(‏ ف ب »م : ۱ مورئه ) . 


4 هه ۱ظ 


و١/4‎ 


فصل : إذا تلف امال قبل الشراء اتکی المضاربة ؛ تال الال الذی تعلق 
الق به » وما اشتّراهُ بعد ذلك لِلمضازية » فهو لازم له » من عليه » سواءعَلِمَ بعل 
لمال قبل تقد امن أو جَهل ذلك . وهل يتقف على إِجارَةِ رب الملل ؟ على روَايتين ؛ 
إحداهما » إن جار امن عليه والمعارية بقاليا . وإن لم یجزه 2 العمل . 
والثانية » هو للعامل على کل حال . فان اسْترَى للمُضارَية شيعا لف الال قبل ند 
فالشراء ء للمضاربة وعَقَدُّها باق و رب امال امن ویر رأ ا مال امن دون 
اف ؛ لأن الاول تلف قبل ارف فيه . وهذاقَول بعض الشَافِعِية . ومنهم من قال : 
زاس الا هذا ولاف . وحکی ذلك عن أبى حنيفة » وحم بن الحسّن ونان 
اف تلف قبل ارف فيه » فلم یکن من رأس الملل » کا لو تلف قبل الشراء . ولو 
اشترى ین بمال المضار بة » فتلف أَحَدُ العبدين > کان تفه من ربج وم ينص 
لال ی لاله تلف بعد الصرف فيه . وان يلف العَبّدانٍ كلاهما تسکت 
لمضارية ؛ رال مالها کله . فان دَق یه رب الما بعك ذلك ألما وا الف رام 
اما » ولم يضم إلى المضار بة الاولی لكب ER‏ مَحَتُ لذهاب مَالِها . 
/ا"الم ‏ مسألة ؛ قال : ( وَإِذا افق وب المَال والْمُعمَابُ علّی أن البح 
بَينّهُمَا » والوَضبِيعة عَلَيهِمَا . كَانَ الرنح بيْنَهُمَا والوَضِيعَة عَلَى الما ) 

وجملته أنه متى شرّط على المُضَارِبٍ ضمان الال » أو سَهُمًا من الوَضِيعَةٍ 
فالشرط باطل . لا تعلم فيه حلافا » ولد صَجِيح . لض خلية اد وهو قل آي 

سف حنيفة » ومالك . وروی عن أحمد أن العَقَدَ یس به . وحكى ذلك عن الشافهى , لاه 
قرط فاسدّ ‏ فافسنة المضارة > کالو شّط لا دما فضل کرام والمذهبٌ الأول . 
ولنا أله شرط لا یوثر فى جَهَالة ارح » » فلم ست به ٠‏ ۴ لو شرّط لزع المُضَاية 
ویفارق / شَرط الدّرَاهِم ؛ لأنّه إذا سد الشرط تبث حص کل واحد منهما مر( الب 


سے ا 


مجهولة . 


(۱) فى ب »م :فى 4 . 


۱۷۹ 


فصل : والشروط ف المُضاربة تنقمیم قِسْمَيْن ؛ صّحِيحٌ » وفاسِدٌ ؛ فالصجيح 
عل أن ترط على العليل أن لا یساقر با أو أن يسار به أو لاجر إلافى بلد 
بعينه أو نوع بعينه ) أو لا یش ری امن رجل بعيْنه . فهذا كله صَّحِيحٌ ؛سواء كان" 
تزع منم وُه رلا ا . اچ ا وا 
نها N‏ كلياقُوتٍ الأمختر ول لو 1 
لا e e‏ فلم يْصِح ارام 


ر خضي ي ا ين 


رود 


اسا لا نك اه با » فصَحتٌ مشي ای وع غ 
وجوده ذه واه صرح تخصییصه بتع ٠‏ فصّح تخصبیصه فى رجل بعينه و 
بیبها . كالوَكالَةِ . وقولهم : هب نَع المفعلود . نوع » وما له » وتقليله لا 
hia‏ تام بارع رقم ار أن ا ابراس الا » فإنّه 
یم ليح الک WANS,‏ لا ۶ بع امن فلان » ولاء تشر إلا من فلان . فان 
تم لح أيضا ؛ لأنّه لا شر ی ما باعلا بدون مه الذی بَاعَه به . ولهذا لو قال : لا 
بع الا ممن اشتریت منه .يميم للع(" , 
فصل : وصح تأقِيثٌ المُضاربة مل أن يقول : ضَارّكُكَ على هذه هم سه ۱ 
فإذا ات لضت فلا تَبِعٌ » ولا تشر . قال مهن : سالث امد عن زج أغطى زجلا ألا 


۳ 


مضاربة شهرا » قال : إذا مَضَى شَهْرٌ يكون قَرْضًا . قال : لا باس به . قلت : فان جاء 


(۲) فى م زيادة : « هذا » 

(۳) فى ۰۱ م ٠:‏ والرجل » . 

. الابلق من الخيل : ما فيه سواد وبیاض‎ )٤( 
) (ه) فى الاصل : « التقلب‎ 

() فا : « کذلك » . 


) ۱۲ | ۷ الغنی‎ ( VY 


6 ظ 


2 و ار ع مر وو 


سر وهی ماع ؟ قال : إذا با ع الا ع يكون قَرْضًا . وقال أبو الحَطاب : فى صحة 
شرط الق روایتان ؛ (خداهُما » هو صّحِيحٌ . وهو قول ألى حنيفة . والثانية » لا 
يصح . وهو قول التتافعی » ومالك . وامحتيارٌ ألى حفص العُكْبَرىَ , لكلاثة معان ؛ 
أحدّها أنه قد یعطق » فإذا شرّط قطعه لم يَصِحّ » کالنکاح . الثانى »أن هذا 
ليس من مقتَضی العقد. .ولا له فیهمَصلْحة ‏ فاشبّة مالو شرط أن لا بيع نی 
من مُفعَضَى العَقد أله يقتطبى أن يكو رأس الال اض ؛ فا الع م یض ر 
الغالث ء أن هذا ودی إلى ضَرّرٍ بالعاما ) قد یکون رخ ولحظ فى یز ۰ 
وي م فیمتیم(" ذلك بمضییها . ولنا أله تصرف یوق يتوج من 
الماع » فجاز فى الزمان 1 کال کالة . والمعنی الأول الذى ذکروه بطل 
لكل نم 0 "یط تیه يتوج من الا ۱ 

و۲۱۱۱ وى انان عه من الب ع والشراء فى کل وب ذازضی أن یادا بماله عَرْضًا » 
فإذا شَرط ذلك » فقد شرّطٌ ماهو من مُمعَضَى اعد فص ج » کالو قال : إذا انْقضّت 
لس فلا تَشكر كع ولد ماتيا ا ولك . 


فصل : وإذا اشترّط المُضَارِبٌ ؟ فة اسه صح م » سواء كان فى اضر أو ۱۳ 
لس . وقال الشافعىٌ : لايَصِحٌ فى | : لحضم . ولا » آن الجارة فى الحضر إحدّى 
حالتّي المضارية ٠‏ فصَح اشیراط ۱ الم فيها > كالسفر » ولائّه شط ال فى مقابلة 
عمله ‏ و فصّح » کا لو اشتَرطْها فى الوكالة . 


(۷) فى الأصل : « العامل » : 
(۸) فى ب : ۱ فيمنع ) . 
(4-9) ف الأصل :و والثانى » . 
ن تج 
(۱۱) ف الاصل »م : « لان » . 
(۱۲) سقط من :۰۱ ب »م . 
(۱۳) فى ب : ١‏ اشتراطه » . 


۱۷۸ 


فصل : والشروط الفاسيدة فق بو تسام ؛ أحدُها »ما في مُفَعَضَى 
لد مثل أن يَسْتَرط لرُومَ المُضَارَبة» أو لا یله مَة بعینها» أو لا یم إلا براس الال أو 
أقل » أو لایع إلا ممن اشتزی‌منه أو شرّط أن لایشتری » أو لايع » أو أن يليه ما 
يتاه من السلم » أو نحو ذلك » فهذه شروط فاسيدة ؛ لأنّها تُمَوْتُ المَقصُودٌ من 
المضاربة وهو الربخ و تنم لس ای شك الال . القسم الثانى » ما یود 
جهالةِ ربج » مثل أن يشرط للمضارب جرا من الرْج مهولا » أو ربح آخد 
الکستبین ‏ أو اح این أو أَحَد العبدین » أو ربح !خی السفرئين ۰ أو ما يربح فى 
هذا اهر » أو أن حَقٌّ أحدهما ف عَبْدِ يشريه » أو یشترط( لأحدهما دراهم مَعلومة 
بجمیع خقه و يفطي »أو يط لامح الب لأختبی » فهذه شروط فاسيدة ؛ لها 
فضی إلى ھل خی کل واج منهما من اج ٠‏ أو إلى قواته بالكليّة » ومن شرط 
المضارية کون اربج مَعْلُوما . القسم الثالث » اشَيَرَاط ما ليس من مَصْلَحَةٍ اعد » 
ولا مضه » مع ل أذ يشرط عل المضارب المُضْتَارَة له مال آکحر أو یاه بضاغ 
أو فَرْضًا » أو أن يَخِدِمَهُفى شىء بعَينه ‏ أو يرق ببَعْض الستلّع » مثل أن یلیس لوب » 
یتدم العَبْدَ » ویرکب الذَابَةَ » أو يَسْتَرطَ على المُضَارِبٍ ضَمَانْ الال أو سَهُما من 
الَضيَةٍ » أو أنه متى با ع لس فهو أحَقٌ بها امن » أو شرّط المُضَاربُ على رب الملل 
شيقا من ذلك . لاه كلها شيط فابيةة . وقد ذکزنا كثيرًا منها فى غير هذا المَوْضِع 
معلا . ومتی اشْعرَط شَوْطًا فامیذا یود بجَهالة ارب » فسَکت المُضاربة ؛ لأ المَسَاد 
تت فق الموض الَعْمُودٍ عليه + افد اعد » کا لو ل رام انال شرا و 
ميا » وأ الجَهالة تم من ليم » فتفطیی إلى ار ع والا قلاف » ول یلم 
یه إلى المُضَارِب . وما عدا ذلك" '" من الشروط الفاسدة» فالمَنْصُوصُ /عن مت 


(4 ۱) ف م زيادة ١:‏ إلى 4 . 
(۱۵) فی ب : ٩‏ يشرط ) . 
(۱۲) ق ب : « هذا © . 


۱۷۹ 


و۷۴٤‎ 


سر مرعر © 


فطل عنه سیخ . ذكَره عنه لاثم وغيره ؛ لاه عَقَدٌ یی على 
520 فلم ثبل لوط لاه کالتکاج و لتاق الاق ور القاضی + 
بو الخطاب » رو أخرَى » ها تسد الق ؛ لأئه شط فاميدٌ » فأفسة الق 
کشرط دراهم علومة » أو شَرْطٍ أن اد له بضاعةً » وَالحُكُْمٌ فى الشركة 
کالمضاریة. سو . 

فصل : وف المضاربة ب الفاميكة فصول ثلاثة + أحدها ‏ أله إذا تصرف تقد تفه ؛ 
لأنّه اذِنْ له فيه ٠‏ فإذا بل الق ی ااذن » فَمَلَكَ به لصف » كال و كيل . فإن 
قيل : فلو اشتری ال خر فاميدًا » ثم تصرف فيه ۰ قدصن ۰ مع أن 

لبائع دون ف اصرف . قلنا : لا المشتری یتصّف من جه الك لابالإذنٍ ۱ 
فان ادن له الا ع كان على هك ون له فإذا يمك »ل يَصِح » وههنا أذنَ له 
رب الال ق ا ف فی ملك اه و اولان العو لام لیس خش رودل 
ماب الاذن ؛ لاه ان له فى تصرف یم م له . الفصل الثانى » أن رم . جَمِيعَهُ رب 
الال ؛ لائّه ناء ماله هي نك فاذا فكت المضاربة فد 
الشرطٌ » فلم يَسْتَحِقٌ منه شيا » ولکن( لاجر مله . نص عليه احم . وهو مذهبٌُ 
الشافعی . واخحتاز الشريف أبو جعفر أن لب بينهما على ما شَرَطَاهُ » واحَج ما ژوی عن 
أحمد ء أنه قال : إذا اشترکا فى العروض » قسيم الرَبْحُ على ما شرّطا”” © . قال : وهذه 
الشركة" فاميدة وخ باهذ يَصِحٌ مع الجهالة » فیبت المُسَمّى ف فاسيده » 
کالتکاح . قال :ولا جر له . وجَعَل آخکامها كلها کأخکام المتجِيحّة . وقد د كرنا 


می 6 ر 


(۱۷) ف م : و كالحكم ف الضاربة » . 
(۱۸) سقط من : الأصل . 

(۱۹) ف م ١:‏ وكان 4 . 

(۲۰) ف م : « شرطاه » . 

(۲۱) ف الاصل : « شركة 


هذا . قال القاضى أبو یی : والمذهبٌُ ما حکینا » وكلامُ أ حمد مَحمُول على أله صَحم 
الشركة بالعرُوضٍ . وخکی عن مالي أنهي جعٌ إلى إقرّاض”" " الثل . وخککی عنه : إن 
یریخ فلا جر له . ومُقمَضَى”"" هذا أنه إن ربخ » فله الال مما شَرّط له أو جر مثله . 
ويَحْتَمِلُ أن یت عِنْدَنا مت هذا ؛ لأنّه إذا كان الأقل ما شَرّط له » فقد رَضِىٌ به » فلا 
يَسْتَحِقٌ أكثرٌ منه » کا لو نبرع بالعَمَل الرائد . ونا » أن تُسنهية ار من وابع 
المضارية أو رک من‌ارکانها » فإذا فسدث فَسَدَث آرکائها مها کالصلاة. لا 
نمی الاح وجوب المسمّی[ذا کان العف ایگ ولذامیَجب له المُسَمٌی» وج 
جر المثل ؛ اّما عمل لاد المسمّی عطإقم ماعل له المُسَمّی جب عم 
إليه » وذلك مر » فتجب۲ قیمَثه » وهو أَجْرٌ مثله » کا لو بیع یا فاميدًا » 
تَابَضًا » وتلف أَحَدُ العوضیّن فى ید القابض له وَجَبَ رد قيمَيّه . فعلى هذا سواء هر 
فى الما ربح أو لم يَظهَر » فأمًا إن ضی المُصْمَاربٌ بالعمّل بغير عوض » مثل أن یقول : 
قارَضِتُكَ والربْح كله لی . فالصّحِيحٌ اله لا شیء للمضارب ههنا؛ لاه تبر بعَمَلِه 4 
فأَشْبّه ما لو ان فى شىء »ون وکل له بغير جُعْلٍ ‏ أو أذ له بضاعة . الفصل الثالث » 
/ فى الضْمَانِ ولا ضَمَانَ عليه فيما يَتُلّف بغير دی وتَفرِيطِه ؛ أن ما كان ال فى 
صّحيحه مُضمونا » كان مَضَموّا فى فاسيده > وما لم یکن مَصْْمُونًا فى صّحيجه » لم 
يكت ی فامیده . وبپذا قال الشافعی . قال ایی بی وة : شن يلما اله 
عَقَدٌ لا يَضْمَنُ ما قَبَضّهُ فى صحیجه » فلم يَْلْمَْهُ فى فاسيده » کال وكالة نها إذا 
فسث صَارَتٌ إِجَارَة » والأجيرٌ لا يضمن سکتی ما تلف بغير ديه ولا عله » فكذا 
ههّنا . وما الشركة إذا فَسَدَتْ » فقد د كرناها قبل هذا . 


(۲۲) ف الأصل : « قراض ¢ . 
(۲۳) ف الأصل : « ویقتضی » . 
(۲۶) فى ب زيادة : ۱ رد » . 


۱۸۱ 


4 ۷ ۱ نظ 


۸ - مسألة ؛ قال : ( وَلَا يَجُورُ أن يقال لِمَنْ عَلَيْه دين : ضَارب بالدّين 
اذى عَلَيِكَ ) 


نص أحمدُ على هذا » وهو قول أكثر ال الم > ولا تعلم فيه مالفا . قال ابن 

المنذر : أجْمَعَ کل من تخفظ عنه من لالم آله لا جوز أن يمل الرجل دی له 
على رجل مضاربة » وممّن حخفظنا ذلك عنه : عطاء » والحَكم » وحماد » ومالك 5 

0 ده 5 o“‏ م و و 0 ۳ 5 ۶ 
لور » وإسحاق » وأبو تور » وأصْحابٌ الرای . وبه قال الشافعی . وقال بعض 
اصحابئا : يَحْتَمِلُ أن صح المَضارية ؛ أنه إذا اشتری شيعا لِلمُضاربة » فقد شترا 
55 ر 8 م ات و سا E‏ و 7 و 
بإذنٍ رب اما » ودَفمَ الیل من آذن له فى دَفعه إليه » فتبرا ذمثّه منه » ويَصِيرٌ کا لو 
دف إليه عرضا » وقال : بِعْهُ » وضارب تمه . وجَعَل أُصحابٌ الشافِعِىٌ مَكَانَ هذا 
الاخیمالی أن الشْرّاء”" رب الما » ولِلْمُضَارِبٍ جر مله ؛ لاله عَلَمَهُ يشرط » ولا 

۳ 10 E و‎ ١ تن‎ 

يصح عندهم تَعْلِيقُ القراض بشرط . والذهب هو الاول ؛ لان المال الذی ف یی من 
عليهالدَّيْنُ له » وانما تصییر لکریمه بقَبطه وج الق مها وان قال له : اغزل 
امال الذی لى عليك » وقد رلک عليه . ففعل » واشتر ری بين ذلك“ امال شا 
للمُضارية ‏ وم ع لالم شتری ؛ لأنه اش ی لغیره بال تفسیه ؛ فحصّل الشراء له 
وان اشیری فى ذمّته فکذللک ؛ ؛ لاه عفد عَقَدَ القراضّ على مالا يَمْلكه وله على شرط لا 
ملک به الال ۱ 

> فصل : وإن قال لِرَجُلٍ : اقبض الما الذی على فلان » واغمل به مُضاربة 

قب » وجل به » جار فى قولهم جَمِيعًا . کان کیان کش : موكمكًا علیه م 

لا قبَضَهُ بإذنٍ ما لکه من غیره فجار آن یج ا تا » كا لو قال : اقبض الا من 


(1) ف الأصل : ٠‏ المشترى © . 
(۲) سقط من : ب ۰ 


(۲) سقط من : الاصل . 
(۶) ق ۱ : 9 اشتراه ». وفی ب »م : ١‏ یشتری © . 


۱۸ 


غلامی وضارب به . قال مُه سم عن رجل قال : آفرضتی ألما هر 7 
هو بعد الشهر مضَاربة به ؟ قال لا پم ؛ وذلك لأنّه إذا أَرَضَه) صار دیا عليه › 
وقد ذَكَرْناأنّه لا جوز أن بضارب بالدَّيْنِ الذى عليه . ولو قال : ضّارب به شَهْرًا .ثم حذه 
رض . جار ؛ لما ذكرنا فيما دم . 

/ فصل :ومن الا ان یکوت را الال لن لیقدار لاجو زآن یکون 
جوا ولا جرا » ولو شَاهَدَاة . بهذا قال الشافهى . وقال أبو 5 ور ؛ وأصْحابٌ 
رای :صح إذا شَاهَداة والقول قول العامل مع یمینه فى قَذْرِه الاک امین رب الخال 
والقول قوله فيما فى يده ۳ فقام ذلك مقام المَعْرِفَة به .ولنا أله مَجُهُول » فلم نصح 
المُضَّارَبة به » کا لو لم يُشَاهِدَاه ؛ وذلك لاله لايُدْرى بكم یرجم عند المُفَاصَلَةِ » ولاه 
يُفُضى إلى المُتارعةٍ والا لاف ف مقداره» فلم يَصِحٌ كا لو كان فى الكيس . وما د کرو 
بطل الم » وما إذا لم اهاه . 


فصل : ولو أخضرٌ كِيسَيْنٍ » فى كل واحد منهما مال مَعْلومُ المقدارٍ » وقال : 


قَارَضْتُكَ على آخدهما . لم يَصِحّ » سواءٌ تَسَاوَى ما فيهما أو احتلف ؛ لاله عََد تنم 


صِحْتَهُ الجَهَالَة » فلم يَجُرْ على غير مُعَيّن » كالبيع . 
۹ - مسألة ؛ قال : ( وان كَانَ فى يده وَدِيعَة ' جار لَه أن يه قول : ضارب 
بها ) 

وبهذا قال الشّافِِىٌ » وأبو تور » وأصحابٌ الراي . وقال الحَسَنْ : لا جور حتى 
يَقَِضّها منه » قِيّاسًا على الذَّيْن . ولّنا » أن الوَدِيَةَ مِلْكُ رب الا » فجارٌ أن يُضَارئه 
عليها » کالو كانت حاضيرَةٌ . فقال : قارَضْتُكَ على هذا الأليف . وأشاز إليه”" فى رَاوية 


(ه) ىم : « يصح ) . 
(7) فى ۱ : ۱ اقترض ) . 
(۷) فى الاصل : « يده » . 
)١1١‏ ف ۱ : ۱ [لیپا » . 


۱۸۳ 


gy ۸/٤ 


ء ۷ ۱ظ 


الت . وفازق الدّيْنَ ؛ فإِنه لا هیر عن امال لكا لیم إلا بقَبْضِه . ولو كانت 
الوديعة قد تفت بتَفرِيطِه نوضاتك او + یج أن يَضَارِبَهُ عليها ؛ لأنها صَارَتٌ 
دیا . 


فصل : ولو كان له(" فى ید غیره مال مَعْصوبٌ » فضَارَبِ الغاصب به » صح 
ایضما + لاه مال يت اال ؛ ياح له بیعه من غاصربه وممن د یقدر على يذه منه 5 
فأشبّه الو ديعة .وإ تلف وصار فى الذعةء ۸ کج المطتازية به؛ لاه ضار دنا . ومتی 
ضَارَيّه با مال المَعُص وب زال ضمان العصب( بمج ر وقد المَضارية . وبپذا قال آبو 
حنيفة . وقال القاضى : لايرُولُ ضَمَان العصنب إلا بفعه تم .وهو مذهب الشافعی : 
لأ القَرَاضَ لا یتافی الماد » یلیل ما لو دی فيه . ونا » أنه مُمْسِيكٌ للمال پاذن 
مالکه لا يحص بلفعه » ول ید فيه ةا ا 4 . 


فصل. : والعامل أُمِينٌ فى مال المُضَاربة ؛ لاه مَُصرّف ف مال غيره پاذنه » لا 
يحص فی تفه » فكان أمِيئًا » كال كيل . وفارق المستوسر ؛ فإله قبضّة مه لمْفعته 
تیاس 7 ال عتما . قعل هذا القول قوله فى قذر راس الال . قال ابن 
TEM‏ اش سے اس 2 ان 2 و 4 2 1 4 
e‏ 1 ۱ و بو ك2 و £ "۳ ۳ 1 1 + 
قذر راس الا . كذا قال اور » وإسحاق » وأْصْحَابٌ الرای » وبه نقول . ولائه 
يَذَّعِى عليه قَبْضَ شىء » وهو ینکره » والقول قول منک . وكذلك القول قوله فيما 
یدعب۲ من تلف الال أو حسارة فيه » وما يُذَّعَى عليه من خيّائةِ وتفریط ‏ وفيما يَذَّعى 


(۲) سقط من :م . 

(۳) فى الأصل عب وم ۱۰ ومن 4 . 
(۶) ف ا ١:‏ الغاصب » . 
رقن :هم : 

(7) فى الاصل : «عته 4 . 

(۷) سقط من : الاصل ۱۰ م . 
(۸) ف ب »م :۱ یدعی 4 . 


At 


أنه شاه لنفسيه أو للمضارية ؛ لأ الاختلاف ههنا فى نيته وهو آعلم با نواه لایْطلم 
على ذلك أحد یز فکان القول قوله فیما كوا واه کا لو انحتف الرَوْجَانِ فى ية الزو ج 

اة ية الطلاق . ولائّه مین فى الشراء , فكان القول قولّه > كال کیل ولو اشتری 
» فقال زب الال : کت تيك عن شرا اک العامل فالقول قوله + لان 
لاصل عَدَمُ اي . وهذا كله لا تلم فيه خلافا . 

فصل : وان قال نت ی فی اليثم ت وى الشرء يشرو . وقال : بل اف 
لك ف ام قدا » وف اریمس حُمْسَةٍ . فالقول قول العامل . نص عليه أحمدٌ . وبه قال 
ایر جرا وتیل أن القول قول رب الال . وهو قول الشافِعِيٌ ؛ لأن الأصل عم 
الاذن . ات یل فل : ب المال فى صل الاذن » فکذلك فى صفته . ولنا » أنّهما اتفقا 
على ادن » واتلفا فى صیه . فکان القول قول العامل » كا لو قال : قد تينك عن 
شیراء غك . فار ای . 

فصل : وان قال : شرت لى زصلف اج . فقال : بل كه . فعن احم في 
وتان ؛ إخداهما : القول قول رب امال . نص عليه » فى اي ابن ال نمور 
ومیشدی . وبه قال النّوْرِىُ » واسحاق ‏ وأبو تور » وأصنحاب الراي » ”وان 
لار“ » وب انر ؛ لان رب امال نکر اس الرائد واشتراطه له » والقول قول 
المُنْكِر . والثانية » أن العام إذاادّعَى أَجرالمثل وريَادَةيتَعايَنُ الناس بها » فالقول 
قوله » وان ادْعىأككرَ » فالقول قوله فيما وافق جر المثل . وقال الشتافعی : يُتَحالّفانٍ ؛ 
لأنهما الما فى عوض مد » فیتحالفان » کالمتبّایین . ولّنا » قول الب عه : 
ولک یمین عَلَى ال غل »۲ .وله العاف "۲ فی المْضَارية » فلم 


)٩ - 9(‏ سقط من : الاصل تا . 


(۱۰) تقدم خريجه فى ۶ / 56 . 
(۱۱-۱۱) ژ م :ه ولان الاعتلدف » : 


۱ ۸ ۵ 


4و 


۵ 8 


یَحالفا » كسائر ما قدَّمْنَا اختلافهما فيه » والمتبایعان یرجعان إلى رعوس آموّالهما . 
بخلاف ما نحن فيه . 
فصل : وان اذعَى العامل رَد الا » فانک رب المال » فالقول قول رب المال مع 
7 #۴ و o‏ 2 او م 6 #۶ م فير ۰ اع و 
يّمينه . ص عليه أحمدٌ . ولاصحاب الشافعی وَجْهانٍ ؛ أحَدهها كقولنا . والاخر : 
يُقبَل قوله ؛ لأنّه مین » ولان مُعْظَمَ التع لب الما » فالعامل كالمُودَ ع . ونا » أنه 
ی 1 ب 2 5 O FE‏ فر هس My,‏ 2 رن اه 
قبَضَ المال لتفع تفمیه ۰ فلم يقبّل قوله ف ارد » کالمستعیر » ولان رب الال منكر » 
والقول قول المنکر . وفازق المُودَعَ ؛ فائّه لا تفع له فى الوَدِيعّة . وقولهم : إن مُعْظمَ 
١‏ ۳ ل © عار وار ۶ م8 ت .ها د 0 1 5 ١‏ 
التفع رب الما . یمنعه » وان سلم إلا ان المضارب لم يقبضه إلا لنفع تفسيه < 
ای ۲ د 
یاخده تفع رب الملل . 
فصل : وان قال : ریخ ألا . ثم قال : تسیر ذلك . قبل قوله ؛ لاله أمین 
َل قوله ف اف » فقيل قو فى الکسارّة » کال كيل . وان قال : غَلِطْتٌ أو 
Ww‏ وهر« 2 KE Krg‏ فا kh E WG.‏ م ۶ 
نَسبيتٌ .لم قبل قوله ؛ لاه مقر بحَق لادّمی »فلم یقبّل قوله ف ال رجو ع » کا لو أقر بان 
ات ور فوع م ۵ عن 5 ال ۶ و گم ا 
راس الما الف ثم رجع . ولو ان العامل خسیر ‏ فقال لرجل : اقرضنی ما اتمم به راس 
که رم 7 ۲ و ادس ان جم از 8ف 55 2 رن ان جوا 
المالي لاغرضة على ربه » فإننى احشی أن ينزعه منی إن علم بالخسارة . فاقرضه › 
وعد ماق 9 5 هس أ 9 E‏ اا 1 و لل چ 
فعض على رب الا وقال : هذا راس مالك . فاتحذه » فله ذلك . ولا يقبل رجو ع 
لقا ان يوي ۷۴ 6 دعاك را ی ا 
العایل عن قزر إن رجح . ولا تقبل شَهَادة المقرض له ؛ لاله یجر إلى تفسیه تفا . 
ولیس له مطالبة رب الال ؛ لان العامل ملکه بالقرض > ثم سَلمّهُ إلى رب الا » ولکن 
يرجم المُقرِضٌ على العامل لا غير . 
فصل : وإذا دَفع رجل إلى رجاين مالا قراضًا على الصف ۰ فض الال » وهو ثلاثة 
۹9 ۲۹۳ 7 ره و عر و 
الاف . فقال رَبْ الما : راس الا الفان » فصدَّقَهُ أَحَدُّهما » وقال الآئحرٌ : بل هو 
pn r‏ ۳ ۳ ۳ وی رب 9 ۶ ر8 ر ۵ # م . و9 
الف . فالقول قول المنکر مع یمینه . فاذا حلف أن راس الا الف والربخ آلفانِ 


(۱۲) سقط من : الأصل 0 


۱۸۰۹ 


اديه منپما سا ییقی الفا وتحمسماة یذ رب الا این ؛ لا الک 
يُصَدّقه » ویبقی خمسمائة رنخا بين رب اما والعامل الآتحر » يقتسيمانها أثلانًا » لِرَبٌّ 
الملل ثلكاها » وللعامل ها مائة وم ومون وثلئانٍ ‏ ورب الا ثلاثمائة وثلائة 
ون لت ؛ لأ تصییب رب الال من الى نصفه » وريب هذا العیملرمه ‏ 
یسم بينهما باقی الب على ثلاثة » ومد حالف فیما راد على قذر تصییبه لیف 
مهما » والتإيف يُحْسَبُ فى المُضَارَبةِ مناج . وهذا قول ای . 

فصل : وان دَفَعَ إلى رَجُل لاجر فيه »فرب » فقال العامل : كان قزضا ی رنخه 
کله . وقال رب المالى : كان قِرَاضًا فربخه بيننا . فالقول قول رب الما ؛ لأنّهِ ملکه » 
فالقول قوله فى صِفة حُرُوجه عن يده . فإذا حلف قَسَمْنَا البح بينهما . وحمل أن 
يتحالفا » ویکون للعامل أ كر امین مما سرَطَهُ له من الربح أو اجر مثله ؛ لاه إن كان 
الاکقر نَصرِيبَهُ من البح » فرب المال مرف له به ٠‏ وهو یدعی الوبْحَ كله » وان كان 
اجر باکر » فالقولُ قوله فى عم معيَمِينِه . کا أن لقولقول رب امال فى ج٩‏ 
مه فإذا حَلَفٌ قبل قوله فی ائه ما عمل بهذا الشرط ‏ وم عَم عرض ول یسم 
له » فیکون له جر الل . وان فاعم کل واحند منهما نوا » فنص أحمدٌ فى رواية 
مهنا » آنهما يَتَعَارَضَانٍ ؛ وسم الح بتكا بصن . وان قال رب الما : كان 
بضَاعة . وقال العامل : بل كان قَرَاضًا . ال أن يكون القول قول العامل ؛ لاله عمله 
له » فیکون القول قولّه فيه . ويَحْمَمِل أن حالما » ویکون للعامل أقل الأمْرَيْن من نصيبه 


۳ 3۳ 0 ف 
من الربح أو اجر مثله ؛ لأنّه لا۳۱یَدعی اکتر من تصییبه من الرنج » فلایْستحق زیَادة 


عليه . وان / كان الق اج مثله » فلم یب کوثه قراضّا » فیکون له أَجْرُ عم . وان 
قال رب الما : كان بضَاعَةٌ . وقال العامل : كان فَرْضًا . حل کل واحد منهما على 


(۱۳) سقط من : الاصل ٠١‏ . 
(5١)فىاء)ب‏ م دمع 7 
(۱۰) سقط من : الأصل . 


AY 


6 ۱ظ 


کار مادعا حصنمه وكان له ره لاغز . وان تحسير امال أو تيلف فقال رب 
الملل : كان قَرْضًا . وقال العایمل : كان قراضا أو بضاعةٌ . فالقول قول رب الما . 
فصل : وإذا اشتَرّط المضارب الق » ثم ادعی أنه اما أف من ماله » واراد 
لجع » فله ذلك » سواء كان امال باق فى بن ٩‏ » أو قد رجَم إلى مالكه . وبه قال 
أبو حنيفة إذا كان الال باقيًا فى يديه » ولیس له ذلك إذا كان بعد رده . ولنا ‏ أنه مین › 
فكان القول قولّه فى ذلك » کالو كان باقِيّافى يده » وکالوصیی إذا اذّعَى التفقةعلى التي . 
فصل : إذا كان عَبْدٌ بين رجلین فبَاعَهُ ده بامر الآتحر بالف » وقال : ل ابض 
مت . وادْعی(۲ المشتری أنه قبَضّهُ » وصدّقه الذى لم یبع » بریالمشتری من نيف 
۳ ؛ لاغیراف شري البائع بقنض و که قه ‏ فر المُشرى منه » كا لو أر أله 
قَبَضَهُ بتفسيه وی الخْصُومَة بين البائج وشريكه والمُشترى, » فان خحاصَمَهُ شريكه » 
ای عليه لك که نصيبى من ان انکر »فالقول قوله مع من ان يكن 
ِلمُدُعِى بين » وإن كانت له ین قبي بهاعليه ولاتُقبّل شَهادة المُشْعَرى له ؛ لأنّه يجِرٌ 
ا کفسه تما . وان حََاصّمَ البائعٌ المُشْتَرى » فادّعَى المشتّری أنه دَفعَ إليه امن » 
وانکر البائع ٠‏ فالقول قوله مع يميه ؛ لائه مُنکر . فإذا َلف ‏ أَنَحدَ من المشتری 
نصف امن » ولا يُشاركه فيه شريكه ؛ لاه مرف أنه اه ظلْمًا یی 
تاه . وان كانت للمشتری بين ام »ولا تقل 2 شَهَادَة شريكه 
لائه یج بها إلى نفسیه فا » ومن شه بشهادة 5 تجر إلى تفسیه سج ور 
لكل »ولا فرق بين مُخاصمة ممة الشريك قبل مُحَاصَمَة المشتری أو بعدّها . وان اذْعَى 
لمشتری أن شريك البائع قبَضَ امن منه ٠‏ فصن بیع » نظرت فان کان الباق 
أن بشریکه ف القَبْضِ › فهی کالتی قبلها » وان ۸ یادن له ف المَبْضِ » لم تبرا مه 


(15) ف لاصل : یده ) . 
(10) ف الأصل : « وقال » . 
(۱۸) سقط من : الأصل . 


۱۸۸ 


لمشتری من شىء من امن ؛ لأن البائع يُوكله فى القَيْضِ » فَبضه له" لا مُه › 

امبر المُشْترى منه ٠‏ كالودَفعَهإلى أت .ولا يقبل قو ل المشتری على ربب البائع ؛ 
انه یکره وللبائع المُطَالببقَدْرَِصِيبه لاغيرٌ له مر أن شریکه فض حَقه . ويرم 
تفع له »ولايماحإلى مين بل اشر ره . وإن 
َه إلى شریکه »را لقع فلشتريكه شا رکه فيماقبَضَ ؛ ل 
الدّيْنَلهما ثابتٌ بسبّب واحبد » فماقَبَضَ منه يكون / بينبما » کا لو کان ميرانًا .وله أن لا 
يُشَاركه + بح نساب ویب ی و ا 
بْضَ ؛ لل کل واد منهمايستَحقٌ : تصيبيه الذى ید به » فلم يكن لشتريكه 
مشا كمه فيما قبط من مه الو باع كل ود مهما نمی ف مف :اف 
العِيرَاتٌ ؛ لأ سب استخقاق الوَيّة لا يتحر بض » فلم يكن لِورئةِ تیه تبعیضه » وههنا 
يعض ؛ لاله ۳ كان رم ين ۳ 3 عَقَدَيْنِ » 4 و الوّارث نائب عن 
المورو ت ۰ فکان مایق لور ثِ' ' يَشْتَرِكُ فيه جَمِيع الورئة » بخلاف 
مانا » فان ما یقبضه لنفسيه . فإن قلنا :له مسا كە فيا قبت . فعليه امین أنه لم 
يَف هم المُشترى وحخذ من القابض نمف ما َه َبَضّهُ » ويطالب المشتری 
وير شه +إذا علق له آیضاائّه ما قش" منه شيعا قاض مه آن تج علی 
لمشتری بورض ما اد منه ؛ لاله مقر أن المُشتری قد برت مه من حى شریکه ۰ 
اگما اد منه‌ظلما فلایرجع با طلمه هذا على غیره . وان خحاصم المشتری شرك 
البائع › فادعی عليه هقبض القّمَنَّ منه » فکانت لہ بی » ےک بها بل شَهادة 
البائع له إذا كان عَذلا ؛ لأنّه لاجر إلى تفسیه تفا »ولا یف عنها ضرّرًا ؛ لاله إذا بت 


. ۱: سقط من‎ )١9( 

(۲۰) فى ب م :و أمين € . 
(۲۱-۲۱) سقط من :ب 
(۲۲) فى ازپادة : وله » . 


۱۸۹ 


9۱۰/۶ 


۶ ظ 


أن شريكه قبض الم ٠‏ ل يمك ماه بشیء » لاه ليس ب کی له فى القَبْضٍ » فلا 


و ه .و 


بقع قبضه قبضه له . هكذا ذکره بعض أصحابتا » وعتدى لا تُقبّل شَهَادنّه له ؛ لانیف عن 
تفمیه ضرر مُشَارَكَة شريكه له فيما یقبضه من المشتّری . وإذا لم تكن له ٠‏ بت 
فى رید نالي متسین e‏ 5 


العبد » ۳ أحدّهرا فاع 5 دون کر 1 یی ید با الْعَبِدَ 
صفقة واجدّة صحف تصریب امالِكِ ول تعیب الغاصرب, ۱ وإنوكل الششرِيك 
الغاصب :أو كل العاميبٌ الريك ل ي ون ا بَطل فى 
E‏ هی و خی فطل 
فى سائرها . بخلاف ما إذا با ع الماك والغاصبٌ » فإتّهماعَقدانِ ؛ لأن عَقَدَ الواحد مع 
الائتین عَقدانِ . ولو أن الغاصیب ذکر للمشتری أَنّهِ ويل فى نصفه » لصّلح فى 
صیب الاذن ؛ لکو نه کالعقد المنْفرد ۱ 
فصل : وإذا كان لرجلین دَيْنْ لسبّب واحد ؛ إما عقد أو میراث أو استهلاك أو 
غيره » فقبض حدما منه شيعا » فللاځر مشا رکه فيه . هذا ظاهر / المذهب 7 
عي ا د واي ی وی حَقه دون صاحبه لا يُشَاركه الاک 
ة ا قلاا »وی قلابة بن میبرین ن »وی عبد . قيل لحم :بت أنا 
وصاحبی ماعا بینی وبینه » فأغطانی حقی » وقال هذا قاق حامةة وأنا اغطی 


شَرِيككٌ بعد .قال : لا جوز . قيل له : فإن سر ابراه من خقه دُونَ صاحبه ؟قال : 


۳ 1 + ورن 1 وو 2 8 + E‏ وم ” 
يجوز . قيل : فقد قال ابو عبد : له أن یا خذ دون صاحبهإذا كان له أن يوخر ء ویبرثه دون 


(۲۳) سقط من :۰۱ ب عم . 
(۲۶) فى ۱ ب »م :۱ وکل ) . 


صَاحبه ؟ ففکر فيها » ثم قال : هذا يشبه المیراث إذا أذ منه بعض الورثّة دون بعض > 
وقد قال ابن سییرین وأبو قلابة وأبو العَاِيّة : من أَحذ شيعا فهو من تصییبه . قال : فرأيته قد 
احتَج له وأَجَارّهُ . قال أبو بكر :العمل غندى غل ما روه خرب وتیل ء أله لا وڙ . 
وهو الصجیح . وقد صرح به أحمدٌ فى اول هذه الرواية »ول صرح بالرجو ع عمّا قالّه 1 
وذلك لاله لا جوز أن يكون تعیب لقابض ما ده » كا فى ذلك من قسمة الدين فى 
الم من غير رضتی الشريلك » فيكون ود والباقى جمیعا مشتر کا ۽ ؛ ولغير القابض 
الرجوعٌ على القابض پیصنفه 3 دض "© » سواء كان باقيًا فى يده أو آحرجه عنها بزشن أو 
ف 1 وي إن بع نوه و i a‏ 
قضاء دين أو غيره وله أن برجم على العْریم ۽ لان الحق بت فى ذمته هما على وجه 
سواء فليس له لیم خی اهما إلى الا حر .فان أتحذ من العريم ل يرج على الشریلی 
بشیء NT‏ ذ. فاخي المحلین فإذا ار حدما سَقَطَ حقه من الآتحر 5 
وليس للقابض مه من الرجوع على الع يأ يقول :انا اغطیلک تمش ماك . 
بل انش ۲ إليه من آیهما شاء قبَضّ ؛ فان قطن من شربکه شيئا > رجح الشريك على 
الَعَرِيِم بيثله › ٠‏ وان مَلَكَ المَفُْوضُ فى يد القابض » تین عقه فيه » وم مه 
للشريكِ لا حقو فما ' ی بالقبض ما کان لشريكه مشا رکه وه 
فى الاصل شترا وان رح یکین من حَقَه برمنه ؛ لائّه بِمْرلة له » ولا 
ير جع عليه غریمه بشیء . وان را أحدهما من عشر الذّيْن »م قبَضًا من الذین شيئا 5 
اقتَسّماهُ على قذر حقهماف الباقى ؛ للمبرئأربعة انساعه » ولشريكه ححمْسَّة انساعه . 
وإن قبَضًا نصف الدَّيْن » ثم ابرا اهما من عشر الدّيْن كله » نفدت براه فى حُْمْس 
ره 5 وري ری برق © تچ( 2 ار بيج 
الباقى وما بقى بینهما على ثمازية ؛ للمبرئثلاثة اثمانه » وللاحر تحمسة اثمانه »فما 
قَبَضَاهُ بعد ذلك اقتَسّماهُ على هذا . وان اشْتَرَى أَحَدُهُما بتصيبه من الدَّيْن تا 
فللا تحر ِبْطال / الشراء فان بل له المشتری(۳ زصنف الب ۰ ولا یبطل البیم ۶ 9 


(۲۵) ف ب : ۱ بنصيبه 4 . 
(۲۰) فى ب م :9 فيما » ۱ 
(۲۷) فى ب ١:‏ الشريك » 5 


یر ذلك وإن أَجَار یلم ملف الوب ا بی على بيع الفضولی هل يتقف 
على الاجَارَة أو لا ؟ وإنأَرَأحَدُهُما حَقه من ال جار ؛فإِنّه لوأسْقَط حه جار » 
فاخیره ای . فان قبط بض الشريك بعد ذلك شيا م یکن لشريكه الرجوغ عليه 
بشیء کر قاضی ولاوئی أن له جوع ؛ لان ال ن ال لا یبیل بالاچیل ؛ 
فوْجُودُ التاجيل كعَدّمِه ما إن قلنا بالرواية ری ا2 2ا 
دون صاحبه » فوجهها أن ما فى الم لا یل إلى العین | یه نیاو 
و كيله » وماقبَضّه أحَدُّهما فلیس لشتریکه فيه قبض ولا لو كيله » فلا ينبت له فيه حَقّ › 
وكان لقايضيه پوت يده عليه بح فَأشْبّهَ مالو كان الدَّيْنُ بسببين ناویل قمعم 
الق ال »وان - که مضه ٠‏ فأشبه تغبیته الما » ولائ لو كان لغير 
القابض حى فى المقبوض » لم یط بتلفه » كسار اوق » وأ هذا القَبْضَّ لا 
یلو ما أن یکون بح أو بغير حَقٌ » فان كان بحق » ل يُشَاركهُ غیزه فيه » كا لو كان 
لین سمَبييْن »وان کان بغير سی »لم يكن له ماله ؛ لأ مهف الم لاف لین » 
فا شب مالو أذ غاصبٌ منه مالا هل اما اون تخاس به وه ني ؟ 
ولیس لشرد یکه الرجُو ع عليه . وان اشعرَى بتصییبه توا » صح » وم یکن لش هم 
الشراء . و إن فض أككر من حقه بغير ذْن شریکه » ۸ ی ماقم ما زا على حه . 
فصل :وا الرواية عن أحمد » فى وسم ال فى الم ٠‏ فتقل حَنْبَل منم 
ذلك . وهو الصّحِيحُ ؛ لأ الم لاتتكافا ولا تتعادل » والقِسْمَة تَقتَضِى الیل . وأما 
الِسْمَة من غير یدیل فهی بيع ولا جوز ی این بالین . فعلی هذا لو تقاسما . ثم 
وی ٠‏ بعض امال جع من توق ماله على من م خو . وبهذا قال ابن ری › 
والنَحَعِى . ولقل حرب جُوارٌ ذلك ؛ ان الاختلاف لا ینم القِسْمَة » کا لو احتلفت 


(۲۸) ف م : ۱ قبضه ) . 
(۲۹) فا : ۱ غین 4 . 
(۳۰) توی : هلك . 


بط 


الأغيان. . ويه قال لسن »ولسحاق . فعلی هذا لایر جم من وی ماله على من يدو » 
إذا ابر كل واحد منهما( ۲ صاحبَه . وهذا إذا كان فى ذْمَمِ » فامّا فى ذمة واحدَة » فلا 
مک الِسلمّة ؛ لا مَتی القِسمَةٍ را لک » ولا يحور ذلك فى مه واحة . 
فصول فى العبّد المَأذُون له جوز آن ادن الد دق اجار . بغير خلاف | 
تله ؛ لان الجر عليه نما کان لح سد فجار له لصف باذنه . رك عنه 
الجر فى قذر ما اون له فيه ؛ لان تصرف نما جاز بان سیّده »وال الجر فى قذر ما 
ادن فيه کالتوکیلی" ۰ . فان دف إليه مالا نج فيه ۳ كان له أن يَبِيعَ ویشتری ویتجر 
فيه . وان ون له أن ری فى ذْمته جار .وان عَينَ له توا من الما یتجر فيه » جار » 
ولم یکن له النّجارة فى غيره . وہذا قال الشتافعی . وقال أبو حنيفة : يجورٌ أن جر فى 
غيره ويك عنه الجر طلقا لأن رذن إطْلّاق من الجر وفك له والاطلاق لا 
تعض ) ٠‏ كبلوغ الصبى . ولا أنه 9 بالاذن من جهة جهة الام » » فَوَجَبَ أن 
تكس مأ اون له فیه »كلو كيل والعطتارب . وما قا تِن لهفى شيا 
وب لس ۱ و طَعَاء یاک . ریکالف لبلوغ فاه یرو به المعتّی الحوحب 
لجر فان لوغم کمالالعقل ؛ الذى یمک به من اصرف على وج 
المَصْلحَةٍ » وهلهنا ارق سيب جر » اوهو وچوا فير البو ف مین ای 
لعَيْدِ » وإنّمايَمَصَرَّف العَبْدُ بالاذن آلائری أن الصبی یس تفیل بالبلو غ قبول النَكاح 5 
بخلاف اعد ! 


e 1‏ د ووه ع را قي کت ره وس اس ی 
فصل : و إذا اذن له فى التجارة ۾ جز له أن یوجر تسه » ولا يتوكل لا نساب . ونه 


(١؟)‏ سقط من :م 

(؟") ىم ١:‏ كلوكيل 4 . 
(۳۳) ف | ب »م :و به ) . 
(4*) سقط من : الاصل . 
(۳۵) ف ب »م : ۱ ینقض ١‏ . 


) ١۳١ / ۷ المغنى‎ ( ۱۹۳ 
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قال الشافعى . واباحهما آبو حنيفة ؛ لاله يَتَصَرّف لتفسيه » فمَللق ذلك کالمکاتب 

نا »أله عفد عل تضهن نیک لذن ی اشجازه :م۳۷ ليه وج 
0 قر Bae mw‏ يه د ساز ت مم مه 2 ِ 
وقولهم : انه یتصرف لنفسه ۰ ممنوع » » بل یتصرف لسیده وپذا فازق الاد 
7 فان المكائبٌ عا ۳ مر ف لتفسه » وهذا كان له أن يَبِيعَ من سیده 5 


قز رور رت ر اا اف زر ور 

فصل : وإذا رای السيد عَبْدَه ينجر » فلم يَنْهَهُ » لم بصیر مَاذونًا له . وبه*" قال 

Ê 5‏ 2 5 ال و ق اک ب 5 و ي # 
كالشَفِيج إذا سَکت عن طلّب الشفعة . ونا » أله تصرف يَفتَقَرٌ إلى الإذنٍ » فلم يقم 
السّكوثٌ مَقَامَ الاذن ٠‏ کالو باع اراد من ارهن والمرتهن ساكتٌ » أو باعه المرتهن 
والراهن سلكت » وکتصرفات الأجانب . شالف الخفخة 4 فاگها سقط یم 
مان إذا عَلِمَ بها" ؛ لأنّها على الفورٍ . 


فصل : ولا يَبطل الاذن بالاباق . وبه قال الشافعی . وقال أبو حنيفة : يَبطل ؛ لاله 
يزيل به *' ولّايَة السيّد عنه فى التّجَارةٍ » ب لیل أله لا جوز بیعه ولا هبثه ولارَهْنه » فَأسْبّه ما 
لو باعه . ولا آن الباق / لايَمْئعُ اتقداءً ان له فی التجار 0 » فلم يمع استدامته 6 


(61( 


کالو غصبّه غاصب أو حيس ین عليه أو على غيره وما کرو غير تدوج + فان 


سَبَبٌ الولَايّة باق وهو الرق » وبجورٌ یمه وإجَارَئُه ممّن يَقَدِرٌ عليه » ول 


ہے 


(۳۳) فى م : ۱ وكبيع ) . 
(۳۷-۳۷) سقط من :م . 
(۳۸) ف م : « وهدا ِ. 
(۳۹) سقط من :ا ب ‏ م . 
(۰:) سقط من : الاصل . 
(۶۱) ق ب زيادة : « إن © . 


۱۹ 


فصل : ولا يجورٌ للمأذون برع بهبةِ ارام ولا كسْوَةٍ اياب . وتجورٌ هب 
الا کول » وإعارة ده ۽ واتهاذ الدَغْوة »مالميكن سا . وبه قال أبو سحنيفة +وقال 
السَافعی : لايجورٌ شیء من ذلك بغير إِذنِ سَيّده ؛ لائّه برع مال مولاه » فلم یج , 
كهبَة دَرَاهِمِه . وتا » أن الى عه كان يُجِيبُ دَعْوَة لو ۳۳ . وروی بو سید 
موی ألى أمبيد ‏ ائه نوج » فحَضْرٌ دَعْوَئَهِ آناس من أصنخاب رسول الله عه ؛ 
منهم : عبد الله بن مَسعُودٍ وحُدَيفَةٌ » بو فامّهُمْ وهو يمذ عَبْدٌ .روا صالخ فى 
مستائله باسناده(۳*) أن العادة جَارية بهذا بين لجار تفا سا الك الصا 
بَكِسْرَةٍ الخبز من بيب روجها . 


(۲ 4) أخرجه الترمذى »ف :پاپ اغفر » من أبواب ال جنائز . عارضة الأحوذى ٤‏ / ۵ .وابن ماجه »فى :باب 
ما للعبد أن یعطی ویتصدق » من کتاب التجارات » وف : باب البراءة من الکبر والتواضع » من کتاب الزهد . سنن 
ابن ماجه ۲ / ۱۳۹۸۰۷۷۰ . 

(4۳) تقدم نخريجه فى : ۳ / ۲۹ ۲۷۰ . 


۱ ٩ ۵ 


